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سم الله الرحمان شرٔف المرسلين بعد  لى  الرحيم و الصلاة و السلام 

سليم ٔزكى الصلوات وال ٔفضل و لیه  .سید محمد 

لى إتمام هذا العمل  اننا  ٔ ي  انه و تعالى ا شكر الخالق سب دئ ذي بدء 

لعلم د و تنير طریق كل طالب  سا كون ید عون  ٔن  تمنى  ي  .ا

لشكر و  رنتقدم  تاذالتقد سٔ قدم لنا يا" الطاهر دلول"لفاضلاإلى ا

لینا بنصائحه وتوجيهاته التي كانت ثمارها هذا العمل یالمراجع و لم  ل  ب

اته اح في ح تمنى  الن .المهنیةاالمتواضع وبدور 

ٔساتذة  نان إلى كل  م لشكر و كلیة الحقوق والعلوم كما نتقدم  قسم الحقوق 

كل طلاب و يالإدار الطاقم و السیاسیة

احالحقوق  ق والن لتوف .مع تمنیاتنا لهم 



مقدمة

-أ-

ان أمر المشرع وذلك لتحقی  ة على أنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عص تعرف العقو

انة نظامها ة الجماعة وص عض ،الهدف المتوخى منها ألا وهو إصلاح الأفراد وحما قول عنها  لذلك 

منع " الفقهاء إنها  عده  قاعها  منع الإقدام على الفعل وإ شرعیتها  عده، أ العلم  موانع قبل الفعل زواجر 

ه ".العودة إل

عد تنفیذها أو  ة  ام الجزائ عض الأح اع الحاجة منها ، ذلك أن  طها لا بد من مراعاة إش فعند تسل

ا وقد أعتبر انقضائها تترك أثارا معینة ع أو المزا عض الحقوق ه في الغالب من  وم عل لى حرمان المح

ة  ه تعترض سبیل إعادة إدماجه في المجتمع من جدید، وغا وم عل ة في وجه المح هذا الحرمان عق

مواطن شرف،  زه  ه في المجتمع واستعادته لمر وم عل ة الحدیثة هي إعادة إدماج المح اسة الجنائ الس

امفقد فسحت ار موضوع ،له القوانین طرقا للتخلص من أثار هذه الأح ة رد الاعت ومن هنا تكمن أهم

ه العدالة حثنا ام الإدانة ، فهو من هذه الوجهة إجراء تقتض ة آثار أح أبد قف حائلا دون هذا الذ 

.والمصلحة معا

مة  شك أحد في ق اة المجتمع وحیو التيلعدالة اولا  إنتاج الإنسان أنذلك ،تهتتوقف علیها ح

ان  ون ان الإنسان وحتى  الحسرة على ح سلیب، فمذ  صفاء نفسه وعدم إحساسه  ما ونوعا  رهین 

اج أمنه ره وجوهر شرائعه وس اته وأمل مف قى حلم ح .العدل وسی

أتي ائن شرر لا  عتبر المجرم  ة من أقصى طرف الذ  اسة الجنائ وقد تدرجت الس

ستوجبالشر المطل منه إلا ه، إلى الطرف الأخر الذ اعتبر المجرم ما  یل  ه والتن استئصاله وتعذی

ح للدولة ة المجتمع والدولة هي المسؤولة عن السلوك المنحرف فلا  معاقبته بل الواجب علیها ضح

ة ه عن طر التدابیر الاجتماع .تأدی

م  ة تطورت مفاه اسات العقاب حت لا تقتصر علىومع تطور الس حیث أص ة،  فة العقو وظ

في المجتمع، وذلك من خلال ردع الجاني من  ادة القانون الردع العام بل تتعداه إلى تحقی العدالة وس

ه فقد انحص قا للاستقرار الاجتماعي، وعل ةر معاودة ارتكاب الجرمة تحق فة لد المدارس الفقه ت الوظ

ال أ مقدم علىالردع العام والذ یتمثل  ة الذ سیلح  ألم العقو ارتكاب الجرمة، والردع تهدید 

سبب وقوع الاجتماعي الذ اختل  عني إعادة التوازن عود للمجتمع استقراره، الخاص والذ  الجرمة ف

ة في إصلاح الجاني وردع الأفراد  ة مجد العقو ة مقبولة، وحتى تكون هیبته وتحق العدالة بنس وللقانون

ة الجانيع ة مع جسامة الجرم ومسؤول متناس غي أن تكون العدل ین .ن سلوك سلكه وإرضاء شعورهم 

محیث إن ةالح ةالمادةفيعقو ةمنالانتقاصلىإشكلایؤدالجزائ ومشخص هالمح ، عل

مإذ أن هذا  عهالعقابالح انغالبفيیت ةالحقوقعضمنالحرمانالأح اس ةوالمدالس سجل، ن و

فةفي ةالسوابصح لمماالقضائ ومامأمعائقاش مرحلةنأذلك، المجتمعفيللاندماجهعلالمح
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قىفراجالإعدما اسةفيهموالأالأصعبالمرحلةت االمسبوقون، الإدماجإعادةس نفسهیجدقضائ

ةالأسرة المواقفمحاطا ةاو والاجتماع ةالمواقفمواجهةل هذامنوالأشد، لمهن منانطلاقاالقانون

فة ةصح حلتيا، السواب القضائ ةتص ةمثا ةمنخطورةكثرأجدیدةعقو ةالأالعقو عد وذلك، صل

ا ةالدارساتمن حسب العدیداف ةالأمن وملإحساسوالجنائ هالمح نهأو معهخرجقدالسجنأن عل

ا ومبینلحیلولةوللذلك، الجرمةتلكعلىلازال معاق ینالمح ه و عطىأنمنلابدالمصیرهذاعل

ارهلاستعادةفرصة ةللاندماجه استعدادیبدنأو لذلكصلاحیتهیثبتنأشرطةاعت .في المجتمعثان

ة  عقو م  هسببولا شك أن الح وم عل ة المح ة أو جنحة یؤد إلى الانتقاص من شخص جنا

حول  ز شرفو الوصول إلى مر انته اللائقة ودون استعادة م عه،دون العقاب یت م  إذ أن الح

سجل في قلم السواب ة و ة والمدن اس الس عض الحقوق عذرتفی،في غالب الأحوال الحرمان من 

ة  ة في الهیئة الاجتماع ه الاندماج ثان وم عل ل مواطن صالحعلى المح ز اللائ  ل إذا یبذ،المر

حسن سیر  ه و تمجهودا ل ب حوادث ما، ولهذا قومه وسلو أن یتر مرور فترة معینة دون الدلیل على هذا 

ارهم إلیهم، اما برد اعت ة نفسها، الما أنه قررت أغلب الشرائع أح نظام مقرر لصالح الهیئة الاجتماع

ل من تاب وأصلح ه ولصالح المجموع في آن فیؤد أعمالا لصالح نفس،فمن مصلحتها أن یندمج فیها 

قف حائلا  ونه نظام  س له أثر  م الإدانة ل ل ما یجعل ح ار تظهر في تحقی  فة رد الاعت واحد، فوظ

ه العدالة والمصلحة معا، ومن جهة أخر عد إجراء تقتض ام الإدانة، فمن هذه الجهة  ة آثار أح أبد دون

ذ یجب أن یتم في إطار التشرع والقانون، المهذب هو حاجة ملحة ولازمة لتحقی العدالة، الأمر ال

سودها العدل ار جزء لا یتجزأ من النظام القانوني ،والتقلید في المجتمعات التي  ح رد الاعت ولذلك أص

ارة عن مرحلة  ة، فهذا النظام هو ع ة التشرعات الجزائ ه تلغي لغالب وم عل ة وخروج المح انقضاء العقو

ةمن المؤسسة العقا ه المجال ،ب وم عل ة للمح إلى أحضان مجتمعه للعودة حیث فسحت التشرعات الجزائ

ة  اس ة والس نه من استعادة حقوقه المدن م ار الذ  انته من خلال رد الاعت بإتاحة الفرصة لاسترجاع م

.جدیدوالاندماج من

ةالجزائرالمشرعرسوقد  منللتخلصطرقةیجادلإحقوقهمعلىسهرالو الأفرادمصالحلحما

امآثار ومضدالصادرةالأح لمدةقضائھمبعدجدیدمنالمجتمعفيندماجالامنھمتمكینلم،علیهالمح
رةجاءتومنها، عقوبتھم ارردف ةتعتبرالتيالاعت ةآل مآثارلمحوقانون ونصالإدانة،القاضيالح

ه فيوالمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 1966جوان 08المؤرخ في 66/155الأمر رقم فيعل

اب ارردفي" عنوانالسادسالكتابمنالسادسال وماعت امأنإلا" علیهمالمح فيالواردةالأح

ةالإجراءاتقانون لتساهملمالجزائ وماندماجفيبیرش ،مرةالمجتمعفيعلیهمالمح وهذاأخر

مإعادةإلىالجزائرالمشرعأدما ارردلنظامقواعدتنظ المعدل18/06القانونموجبالاعت

ةالإجراءاتلقانونوالمتمم رتنادراسةجوهرهووهذا2018جوان 1810المؤرخ في الجزائ .مذ
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ة الدراسة-1 أهم

ة التي تمس حقوق ونها تمس الجوانب القانون ة الدراسة في  عتبر رد تمثل أهم ما  الإنسان، 

هدف إلى إصلاح  محو آثار الإدانة و ه في المجتمع لأنه  وم عل ار وسیلة تساعد إدماج المح الاعت

وم من جدید .وتهذیب المح

ارردنظامعتبرما  ةمنالاعت ةالناح اسةسعتالتيالأنظمةمنالعلم ةالس الحدیثةالجنائ

رهاإلى وماهتمامخلالمنتطو هالمح ة،تنفیذهعدعل رستهللعقو التشرعفیهاماالتشرعاتافةو

هنصالذالجزائر ةالإجراءاتقانونفيعل .الجزائ

ار الموضوع-2 اب اخت أس

ما یلي ارنا للموضوع، تتلخص ف اب اخت :أهم أس

:اتیةذأسباب–1–2

التخصص المدروس- ا الموضوع  .ارت

ة - عض النقا غیر الواضحةالرغ ة ورفع الغموض عن  .الملحة في دراسة الموضوع بجد

ةالموادفيستطلاعلااإلىمیولال- كانسواءعلیھللمحكوموالعدالةمصلحةتكفلالتيالإجرائ
.معنویاأوطبیعیاشخصا

وضوعیةمأسباب–2–2

ار- حث حول رد الاعت رست لل حاث والدراسات التي  .قلة الأ

مختلف التحولات التي - ة هاتشهدإثراء الرصید المعرفي  اسة الجنائ قات في مجال نظام الس والتطب

ة ة القانون ار من الناح .رد الاعت

أهداف الدراسة-3

:تسعى الدراسة إلى جملة من الأهداف من بینها

ار في التشرع الجزائر- ة المتمثلة في نظام رد الاعت ال ة على الإش .الإجا

ار وأنواعه- م الخاصة بنظام رد الاعت .التعرف على المفاه

ار القضائي والقانوني- .معرفة شرو رد الاعت

ار- ح أهم الإجراءات الخاصة بنوعي رد الاعت .توض

ار- ام الناتجة عن نظام رد الاعت .التعرف على الأح
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قة-4 الدراسات السا

ار ووقف تنف"، أحمد سعید المومني- ةذ یإعادة الاعت ة عمال "دراسة مقارنة-العقو ع، جمع المطا

ة، عمان، الأردن،  .1992التعاون

التجار"، العمروسيأنور - الجنائي والقانون ار في القانون ر الجامع، "رد الاعت .2001، دار الف

منهج الدراسة-5

م النظرة من  وخصائص لموضوع تعرفاتتم اعتماد المنهج الوصفي في التعرف على المفاه

ار  الإضافة إلى المنهج التارخي في التعرف على أهم القوانین والتطور التارخي لرد الاعت الدراسة، 

ةلى المنهج إالإضافة  عض المواد القانون .التحلیلي من خلال تحلیل 

ات الدراسة-6 صعو

ات، تمثلت في عض الصعو :واجهت الدراسة 

النسانقص المر - ار إلى إة جع  .للشخص المعنوجراءات رد الاعت

ة الدراسة-7 ال إش

ة في التساؤل الآتي ال ن التوصل إلى الهدف المسطر من خلال طرح الإش م : انطلاقا مما سب 

م قواعد  في تنظ ارردنظامإلى أ مد وف المشرع الجزائر قانونتعدیلخلالمنالاعت

ة هدعتالذلتأهیلوالإصلاحلتحقی18/06الإجراءات الجزائ اسةإل ةالس الحدیثة؟الجنائ

ة محل الدراسةالتقسیمانطلاقا مما سب تم اعتماد و  ال :الموالي لدراسة الإش

ار: الفصل الأول ة رد الاعت ماه

حث الأولاما في  ار:الم مفهوم رد الاعت

حث الثانيوفي  ار عن الأنظمة المشابهة: الم تمییز رد الاعت

حث الثالثو في  ار:الم أنواع رد الاعت

ار: الفصل الثاني ام تطبی نظام رد الاعت إجراءات وأح

ة  حث الأولالنس عي:الم ار القضائي للشخص الطب رد الاعت

حث الثانيوفي  عي:الم ار القانوني للشخص الطب رد الاعت

حث الثالثوفي  ة للشخص المعنو:الم النس ار  رد الاعت
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ماھیة رد الاعتبار:الأولالفصل 

:تمهید

امتترك ةالأح مةآثارالجزائ قىماعلىوخ اةمنت عي،الشخصح عائقامنهایجعلمماالطب

اسةأنإلاالمجتمع،داخلجدیدمنإدماجهإعادةوجهفي ةالس ردنظامرستقدالحدیثةالجنائ

ار نالاعت وملیتم هالمح ارهاسترجاعمنعل معداعت هالح حرمانهتمالتيحقوقهوإعادةالإدانةعل

مصدورعندمنها ارردبنظامالتشرعاتمعظمأخذتحیث .الح الذالجزائرالتشرعومنهاالاعت

ابضمنج.إ.قفينظمه ارردفي" عنوانتحتمنهالسادسال وماعت ."علیهمالمح

التالي احث  ار تناولنا في هذا الفصل ثلاث م ة نظام رد الإعت :وللتعرف على ماه

ة  حث الأولالنس ارمفهوم رد الإ:الم .عت

حث الثانيوفي  ار عن الأنظمة المشابهةتمییز رد الإ: الم .عت

حث الثالثأما  ارأنواع:الم .رد الاعت
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حث الأول ار: الم مفهوم رد الاعت

:تمهید

س ولیدة التشرعات الحدیثة بل إن جذورها راسخة عبر مر التارخ وتعد ار ل رة رد الاعت إن ف

ة العقو مقتضى هذه العدالة یتطلب أن تكون اد الفقه الجنائي و ة إحد أهم م تتناسب عدالة العقو

ست ولیدة الیوموالجرم  ار ل رة رد الاعت ة فف ظهر في القوانین الوضع فق لذلك المرتكب وهذا ما 

رة رد  حث مفهوم ف ار فسنتناول في الم التطور التارخي لنظامالمطلب الثانيالمطلب الأول أما يالاعت

ار .أنواعهوفي المطلب الثالث رد الاعت

ار: المطلب الأول ف رد الاعت تعر

ار وقد انقسمت التعرفات بین شقیها  هناك العدید من التعرفات التي تناولت مصطلح رد الاعت

والفقهي ار لغةفي الفرع الأول وسنتناول ،اللغو التعرف الاصطلاحي الفرع الثانيوفي تعرف رد الاعت

ار .لرد الاعت

ار لغة: الفرع الأول ف رد الاعت تعر

ارینقسم مصطلح رد  :إلى قسمینالاعت

ه : الرد- هو صرف الشيء ورجعه والرد مصدر رددت الشيء عن وجهه برده ردا ومردا وتردادا، ورده إل

)1(.أعاده

ار- ه على : الاعت ستدل  عتبر ل ه، و عمل  ه الإنسان و الموعظة، مما یتع  العبرة جمع عبر وهي 

.غیره

ار: وقیل العبرة .الاسم من الاعت

ار الكرامة ومنه في القضاء رد  أ مبني على الفرض، والاعت ار قال أمر اعت وهو الفرض وللتقدیر، 

ار )2(.الاعت

اره، أ فقد تقدره قال  سـها فقـد الشـخص اعت انتـه وع ار، أ ردت إلیـه سمعتـه وم رد إلیـه الاعت

قال عین: والتزامه، و ار أ جعلها محل أهم وجد ولم یهملهـا، والاعتبـار أخذ الطالب المسألة  الاعت

رم بن أبي منظور-1 عة الأولى، بیروت، لبنان، لسان العرب: أبو الفضل جمال الدین بن م .172: ، ص1990، دار صادر، المجلد الثالث، الط
عقوبمحمد-2 اد القاموس المح: الدین بن  عة الفیروز أ ة، بیروت، لبنان، ، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزع، الط .559: ، ص1987الثان
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إفتعال وفعله اعتبر اسي على ورزن اعتبر وهو التقدیر والاتعا واستخلاص العبرة مصـدر ق على وزن

حدث على التأمل ل ما  )1(.في 

ار لاتیني لمة رد الاعت ة Réhabiliteإن أصل  قابلها في اللغة الفرنس والتي Réhabilitationو

انت في المرة الأولى ما  .تعني واقعة استعادة أحد ما لحقوقه 

ار: الفرع الثاني ف الاصطلاحي لرد الاعت التعر

ر أهمهااهناك العدید من التع ار، نذ :ما یلي: رف التي تضمن مفهوم رد الاعت

أخذ  الإدانة حیث  م  ة للح ه وضعه في المجتمعإزالة الآثار الجنائ وم عل المح

افأة  ة م مثا عد  ة و ام جنائ أ مواطن صالح لم تصدر ضده أح ه  ینه من الاندماج ف وذلك لتم

مة ه الذ تحققت منه المح ه على حسن سلو وم عل )2(.للمح

منح للذ نفذت  ار  ةرد الاعت المتضرر، حقه، وأبرأ ذمته اتجاه السلطة والخزانة والشخص العقو

، أو یلح  ع أحد حرمانه من أ ح ستط أن  الإدانة دون م  ان قبل الح ما  عاد له وضعه الساب  ف

عید المقرر  حا ملغیین من  وصمة العار أص ه أ صفة من صفات العار لأن الحرمان من الحقوق

ة ع حقوقه المدن اره إلى ممارسة جم )3(.اعت

وم ھ المح فضله تمحى أثار الإدانة وما نجم عنو ح من حقوق ه  ات، هعل ا من حرمان الأهل

زه أخذ مر امأف ةمواطن عاد لم تصدر ضده أح ات جنائ مرحلة إث عد مرور فترة من الزمن تعد 

)4(.على استقامتهم

صدر من القضاء ة أو جنحة  ـة جنائ عقو ه الشارع لمـن جـرم وأدان  )5(.ح رت

قة للإدانة هو ل الآثار السا ما تزول معه  م  ه إلى وضعه الساب قبل الح وم عل عید المح نظام 

ة عود للاندماج في الهیئة الاجتماع اره و سترد اعت )6(.ف

عة الأولى، بیروت، لبنان، معجم عري حدیث: الكافي-1 ة المطبوعات للتوزع والنشرـ الط .115: ، ص1992، شر
ات: ظام توفی المجالين-2 العقو عة الأولى، عمان الأردن، شرح قانون .455: ، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزع، الط
الجزائي العام: مود نجیب حسنيمح-3 عة الأولى، القانون ر العري، الط .431: ، ص1993، دار الف
سلامةم-4 ات القسم العام: أمون العقو عة الثالثة، القاشرح قانون ر العري، الط .706: ، ص1990رة، ھ، دار الف
ار ووقف تنف: أحمد سعید المومني-5 ة، دراسة ̀إعادة الاعت ة، عمان، الأردن، مقارنةذ العقو ع التعاون ة عمال المطا .11: ، ص1992، جمع
اد الحلبي-6 ات، القسم العام: محمد علي السالم ع العقو عة الأولى، عمان، الأردن، شرح قانون ة الثقافة للنشر والتوزع، الط ت : ، ص2008، ،م

355.
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ة صرحة واختلفت  ار في نصوص قانون ة تعرف نظام رد الاعت وقد حاولت القوانین العر

.التعرفات من تشرع إلى آخر

علىوقد ل آثار الإدانة العادلة وما نجم : "نص المشرع الجزائر ار في المستقبل  محو رد الاعت

ات 1".عنها من حرمان الأهل

بیرة، حیث  ة  ار أهم ة لأغراض، ولنظام رد الاعت التحدید الحد لعقو ار  ترت إعادة الاعت

وم ع أنها تستهدف في المقام الأول تأهیل المح زه في المجتمع والقول  ینه من استعادة مر ه وتم ل

ه في  وم عل ضع المح ا عدیدة و ومزا ع حرمانا من حقوق ستت الإدانة  م  ان الح مواطن شرف، إذا 

ه والاعتراف له  ا إل والمزا قتضي إعادة هذه الحقوق سائر المواطنین، فإن تأهیله الكامل  وضع دون

ز مشروع في المجتمع وإزالة وص ساهم في نشا مر ینه من ذلك في أن  مة الإجرام والإدانة عنه، وتم

ار هي تحقی ذلك، ومن ثم یبدو  فته إعادة الاعت عي المألوف، ووظ المجتمع والازدهار على الوجه الطب

ه وعدوله عن سبیل الإجرام وم عل صلاح المح ة الاعتراف الاجتماعي  مثا .هذا النظام 

ین  ستهدف تم ونوهو نظام  أن  ة دون ة في الهیئة الاجتماع ه من الاندماج ثان وم عل المح

ین هذا الاندماج، ودافعا جدیدا للوقوع في الإجرام حول بینه و م الساب صدوره ضده مانعا  .الح

فة السواب التي من شأنها أن تحرم  صح ة، وتعتد  ع ات الت ة تعرف العقو إن الأنظمة القانون

ه من وم عل ات تشدید المح فة السواب لغا صح ة، وتعتد  اس ة والس المدن عض الحقوق ممارسة 

العود، ومع أن هذا النظام لا یندرج بدقة  عض الأنظمة  ه في  طل عل ات في حال التكرار أو ما  العقو

ة اب انقضاء العقو نفذت أو انقضت تحت عنوان أس ة بذاتها لأنها تكون فهو لا ینصب على العقو

ما ة للح اب انقضاء الآثار الجنائ )2(.لتقادم، إنما هو من أس

ة2الفقرة 676المادة -1 الإجراءات الجزائ .من قانون

ة : "نص المشرع المصر- ه من انعدام الأهل ل ما یترتب عل ة للمستقبل وزوال  النس الإدانة  م القاضي  ار محو الح یترتب على رد الاعت

ة وسائر الآثار الجنائ ".والحرمان من الحقوق

ارأما- فقد عرف رد الاعت ة : "المشرع السور ة أو الإضاف ات الفرع ام الصادرة وتسق العقو ع الأح طل للمستقبل مفاعیل جم ار ت إعادة الاعت

ة ".والتدابیر الاحترازة وما نجم عنها من فقدان الأهل
ة-2 في ظل: آمال بوهنتال ار الجزائر مة ،المتضمن قا06–18رقم مرالأرد الاعت ة م م ، مجلة الدراسات في الحو الإجراءات الجزائ نون

الاقتصاد، المجلد .28: ، ص2021، 01، العدد 01وقانون
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ار: المطلب الثاني خي لنظام رد الاعت التطور التار

ار قد ظهر منذ القدم مع ظهور القوانین والتشرعات التي نصت على هذا  إن نظام رد الاعت

ار: الفرع الأول، وسنتناول في الأخیر رة رد الاعت ار: الفرع الثانيوفي نشأة ف مراحل تطور رد الاعت

ار: الفرع الأول نشأة فكرة رد الاعت

ار  رة نجده في القانونلهرد الاعت عض الفقهاء فإن أصل الف جذور ضارة في التارخ فحسب 

وم علی ارة عن منحة تمنح للمح ان ع قصد استرجاع ھالروماني، فقد  م الذین فقدوا صفة الروماني 

رة لم تكن لھحقوق التالي فالف رامتهم و ار المعروف في القوانین الحدیثة، فھم و  ھا ممیزات رد الاعت

ونلأنهاأقرب إلى العفو  ة للمستقبل والماضي إضافة إلى  النس ا عمل من أعمال هتمحي أثار الإدانة 

ونالإمبراطور ار  رة رد الاعت بیر ف ل  ش ان مفهوم العفو حینها یجسد  ان في هف شتر دف جعل هما 

وم عل ةهالمح ممارسة حقوقه الأساس سمح له  )1(.في وضع 

عود أصلوفي الواقع فإن ف ار  ة حیث أن القرءان الكرم والسنة هرة رد الاعت ا إلى الشرعة الإسلام

ة، والتي فسر  ة النصوح، فمن القرءان دلیل سورة التو ة الشرفة حثت المسلمین على التو أن ت النبو

عد الندم والاسترجاع والاستغفار فینقلب  ة حسنات  سبب التو ة للعبد تنقلب  الذنب إلى السیئات الماض

ارھطاعة ب شتر حسن ، ذا الاعت اره  بیرة على اعت صورة  ار  ة قرب من رد الاعت فمفهوم التو

لها إلى ھالسلوك و ل الندم والإتعاض والعبرة، إضافة إلى محو الذنب وتحو ة في ش و ما تجسده التو

مھحسنات و محو أثر الح ار  .و ما یجسده رد الاعت

ارمراحل : الفرع الثاني تطور رد الاعت

ان نظاما  ة حیث  ا بثلاث مراحل متوال ة تقر ار لد معظـم الدول الغر لقد مر نظام رد الاعت

معنى نظام  عدها إلى نظام قانوني،  عد ذلك نظام قضائي وانتقل  ح  ة، ثـم أص حتة في البدا إدارا 

ار وف الشرو ه الح في رد الاعت وم عم .عطي لكل مح

ةالمرح-1 لة الإدار

ار من الأنظمة الضارة في التارخ فقد عرفه الرومان تحت اسم عتبر نظام رد الاعت

RESTITUTION IN INTEGRUM منحه للمواطن الروماني ان الشعب هو الذ  ففي عهد الجمهورة 

اد،عبیدرؤوف-1 عة،العقابيالتشرعمنالعامالقسمم ردار،الأولىالط .885،ص،مصرالقاهرة،العريالف

اسم - ةخطاب"وقد عرف في التشرع الفرنسي  ة إعادة الأهل ه " أعمال المواطنة"ثم تسم موج قه ف ملك الملك سلطة مطلقة في ح تطب

ات العفو من الملك لاستعادة السمعة .تصدر خطا
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انت هذه المنحة هي التي تعیده إلى  ه جنسیته و سب النفي وأضاع  ـم  حقه ح الحظیرة الذ صدر 

ل حقوقه الممنوعة ه الح الكامل في ممارسة  ة، وتعد إل 1.القوم

انت هذه المنحة تارة مطلقة  ان مرت بإرادة الإمبراطور ف أما في عهد الإمبراطورة فإن منحها 

، مع العلم أن النظام  فق عض الحقوق مقیدة مقصورة على  الممنوعة وتارة أخر ل الحقوق تشمل 

صدر عن الملك الإمبراطور  ار  ان رد الاعت مة ف ة القد هو النظام السائد في أكثر التشرعات الأور

قت على رد  ة التي ألغت العفو الخاص وأ ذلك حتى الثورة الفرنس عا للعفو الخاص وظل الأمر  ت

ة في حفلة أطل علیها اسـم صورة علن عد ذلك یجر ح  ار ثـم أص أ BAPTEME- CIVIQUEالاعت

ة 2.حفلة العمادة المدن

ة-2 ة والقانون المرحلة القضائ

ار  ار القضائي ورد الاعت ار الجزائي وهما رد الاعت ظهور نوعي رد الاعت تمیزت هذه المرحلة 

ة و ، حیثالقانوني ة وخطوة جدیدة لهدا النظام لمختلف دول العالم الغر شهد هدا النظام نقلة نوع

ة .العر

ة أما ة في النس الإجراءات الجزائ فمنذ صدور قانون أخذ 08/06/1966المشرع الجزائر

ار القضائي في المواد  ار القانوني ورد الاعت اب السادس 693حتى 677بنظامي رد الاعت وهذا في ال

ه من الكتاب السادس الخاص بإجراءات التنفیذ(تحت عنوان  وم عل ار المح ).في رد اعت

حث الثاني ار عن الأنظمة المشابهة: الم تمییز رد الاعت

:تمھید

ة الحدیثة حیث غایته هي محو أثر الإدانة  ار من الأنظمة الجنائ عتبر رد الاعت

م الأنظمة التي  عض مفاه م نفسه بتالي قد یختل مفهومه مع  س الح ة للمستقبل ول النس

ه معه من حیث الشرو أو الآثار لك م تتشا أصل الح نها تختلف معه من حیث المساس 

ه أو قد ینقضي بوقف التنفیذ أو عن طر الإفراج المشرو عن  صدور عفو ف إما 

ار والأنظمة  بین نظام رد الاعت ستوجب استنتاج الفرق ة مما  ه أو بتقادم العقو وم عل المح

ة،الحقوقحومةاللهعبد-1 عةالعامةالجزائ 675ص،1950،سنة،سوراالسورةالجامعة،مط
م-2 اسيابراه اتقانونشرحفي،الوجیزالش 248،ص).س.د( ،لبناناللبنانيالكتابدار،العقو
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حث إلى مطلبین الأول المشابهة له م هذا الم ار والعفورد ا، حیث تم تقس رد أما الثاني لاعت

ة ة وتقادم العقو ار ووقف تنفیذ العقو الاعت

ار والعفو: المطلب الأول رد الاعت

س الجمهورة أن  حـ لرئ قـانون، إذ لا  ة، فهو لا یتقرر إلا  صدر العفو عن السلطة التشرع

.استثنائي یتقرر في ظـروف صارمةله، وهو نظام صدر العفو قبل مروره على البرلمان والتصدی

م  ار یؤد إلى محو آثار الح ة، في حین رد الاعت فالعفو یؤد إلى التخلي عن تنفیذ العقو

ه م  ة، هذا ما نصت عل والأهل الحقوق ما تلك المتعلقة  ار في : "ج/ق676الجزائي لاس محو رد الاعت

ل أثار الإدانة العادلة وما نجم عنها  اتالمستقبل  م هدا المطلب الى 1"من حرمان الأهل ، حیث تم تقس

ار فرعین الأول  ار والعفو الخاصالعام  والثاني والعفورد الاعت .رد الاعت

ار والعفو: الفرع الأول العامرد الاعت

ف العفو العام-أولا تعر

عطل النص ة عن الفعل و القانوني المقرر هو العفو عن الجرمة یتم من خلالها إزالة صفة إجرام

م  ل أثر للح ة للجرمة المعفي منها أو زوال  النس ة  ترتب عن عدم سیر الإجراءات الجزائ لها و

ة مقررة لتلك الجرمة العقو احة یلزم )2(.الصادر  ناء على هذه الإ قا، و احة الفعل المجرم سا هو تقرر إ

الم ة عملا  من السلطة التشرع قه صدور قانون ومن جهة لتطب ه إلا قانون لا یلغ أن القانون بدأ القائل 

ل الآثار الناتجة عنه سلفا  ه محو  احة الفعل یترتب عل المتهمین والغیر لأن إ لضمان حقوق أخر

على خلاف ذلك ل شخص ما لم ینص القانون مس  .و

عني تنازل الدولة عن حقها في ملاحقة الجاني ومحاكمته ة ما أن العفو الشامل  وتنفیذ العقو

ه ام و عل قا لأح ة أو البرلمان، ط صادر عن السلطة التشرع مقتضى قانون العفو العام إلا  ون أن لا 

.)3(من الدستور 07فقرة 139المادة 

ست شرو  اب ودواعي لصدور العفو الشامل ول قة أنها تعبر أس نلاح من خلال الشرو السا

شر واحد تبناه في الدستور وهو شر الجهة المصدرة  ح لذلك أخذ المشرع الجزائر معنى الصح

ة ج-1 الإجراءات الجزائ .قانون
فة-2 ات : طلال أبو عف العقو .664: ، ص2012، دار الثقافة للنشر والتوزع، عمان، الأردن، "القسم العام"شرح قانون
اتللقانونالعامةالقواعد......... شرع البرلمان" 07فقرة 139المادة -3 ةوالإجراءاتالعقو ماالجزائ ات-تحدید،لاس ،والجنحوالجنا

ات قةالمختلفةالعقو م،الشاملوالعفو،لهاالمطا ". .........ونظام السجونالمجرمینوتسل



ار: الفصل الأول ة رد الإعت ماه

12

عد مراعاة مصلحة المجتمع ومن أجل ت العفو الشامل إلا  صدر قانون بتالي المشرع لا  جاوز للقانون

ة وإطفاء نار الحقد والضغینة والفتنة ة ودعما بذلك الوحدة الوطن ة الصع اس ة والس .الظروف الاجتماع

ا ه-ثان نقا التشا

ه في حقوقه  وم عل المح ه وزال آثاره الماسة  م الجنائي الصادر  محو أثر الح ار  رد الاعت

ه العفو العام، ة، وهو ما یهدف إل ة والأهل م من عدمهالمدن .غض النظر عن محو الح

سمح له  ح في وضع قانوني  ص الشخص المدان ف لا النظامین إلى محو الصفة اللاحقة  هدف  و

ة المنفذة في شقها الجزائي دون العقو م النافذ  شملان الح الانخرا في المجتمع من جدید، حیث 

ضات،  التعو م  الش المدني في حال الح ة الأداءالمساس  قى واج .فت

عد منحة من  ما من صور العفو و ان قد ار في آثاره العفو الشامل لأنه  ه رد الاعت ش ما 

ة ن حصرها في النقا التال م :السلطات العامة، أما حدیثا فهو یختلف عن العفو الشامل من عدة وجوه 

رد الاعت: من حیث المصدر-1 ون قانون العفو الشامل  ون قوة حین  م القاضي أو  ح ار 

. القانون

ار : من حیث مد تحققه-2 ا قد یتحق من أن لآخر أما رد الاعت عد العفو الشامل إجراءا استثنائ

م . فهو إجراء عاد مستد

عد مضي : وقت صدوره-3 إلا  ون ار لا  م أما رد الاعت صدر العفو الشامل قبل المحاكمة والح قد 

ة اشترطها القا اف التقادممدة  م أو سقوطه  بدءا من تنفیذ الح . نون

ه-4 ار : من حیث الح في طل ة الشارع، في حین رد الاعت عد العفو الشامل منحة تتوقف على رغ

ه إذا استوفى شروطه وم عل ا للمح تس ح حقا م .أص

الماضي: من حیث آثاره-5 ة للمستقبل دون النس م الجنائي  ار یزل أثار الح . رد الاعت

قة في العود م سا عتبر هذا الح 1.في حین العفو الشامل الذ له اثر رجعي لذا لا یجوز أن 

أوجه الاختلاف-ثالثا

ره أن العفو الشامل شترك مع رد الاعتبـار في محـو الصـفة الشـائنة الـتي ̼لاح مما سب ذ

ـما یتفـ  عـض حقوقـه،  ه في شخصـه وسمعتـه و وم إل معـه في عدم العمـل بنظـام العـود أو مست المح

ة :التكرار، إلا أنه یختلف عنه في النقا التال

التجار: أنور العمروسي-1 الجنائي والقانون ار في القانون ر الجامع، رد الاعت .286: ، ص2001، دار الف
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ـنص عـلى -1 صدر من قبل البرلمـان إلا في ظروف خاصة و أن العفو الشامل نظام استثنائي لا 

ار  تحدید، بینما رد الاعت ه أدین بهذه الجرائم دون وم عل ل مح ستفید منه  عي جراء ’جرائم معینة و طب

ة؛ ه الذ استوفى الشرو القانون وم عل ستفید منه فق المح ل الجرائم و متد إلى  في التشرع، 

ار الذ لا ینتج -2 س نظام رد الاعت العفو الشامل أو العام تمتد آثاره إلى الماضي والمستقبل معا، ع

آثاره إلا في المستقبل؛

الأصلیون-3 ستفید منه الفاعلون س رد العفو الشامل  في الجرمة فور صدوره، ع والمساهمون

صفة  ة  ه الشرو القانون ة وتوافرت ف ه الذ نفذ العقو وم عل ستفید منه إلا المح ار الذ لا  الاعت

ة؛ ذات

ار هدفه -4 ات وإعادة الأمن الاجتماعي، بینما رد الاعت العفو الشامل هدفه القضاء على الاضطرا

ه وإدماجه وم عل انتهإصلاح المح استعادة سمعته وم حس من خلاله  ا  )1(.في المجتمع إدماجا إیجاب

ار والعفو الخاص: الفرع الثاني بین رد الاعت الفرق

ف العفو الخاص-أولا تعر

ه س قصد  قى منها، وهو تكرم رئ ة أو ما ت ة أ عفوا عن تنفیذ العقو عفوا عف العقو

لي أو جزائي أو  معنى إنهاء  ات،  ـم  موجب ح ة المقررة على الجاني  الجمهورة بإنهاء تنفیذ العقو

ة أخر عقو )2(.استبدلها 

س وحد ه الرئ ادة یختص  ة هو عمل من أعمال الس ملك إن العفو عن العقو ه بإصداره ولا 

ة  ه مصلحة المجتمع في عدم تنفیذ العقو ه وأن الأساس الذ بني عل ه أو التعلی عل القضاء المساس 

ة أكبر من الفائدة التي تناله من تنفیذها .أكبر من الفائدة التي ینالها المجتمع من عدم تنفیذ العقو

ة التي لا  الطعن المختلفة أو وسیلة ما أن الوسیلة لإصلاح الأخطاء القضائ طرق ها  ن تدار م

اع  ه من الابتعاد عن الانحراف والجرمة وإت وم عل ع المح الإعدام مثلا أو لتشج ات  لتخفیف مدة العقو

.السلوك الحسن

شمل العفو  زلا  عضها أو إبدالها بلغة أخر لها أو  بإسقاطها  ون ة  العفو الصادر عن العقو

ا ة، والأصل أن العفو الخاص العقو ة الأصل ة المقضي بها إلى جانب العقو ة أو الإضاف ت الفرع

ما في ذلك مرحلة الطعن، حیث أنه لا  ة للدعو ع المراحل القضائ عد استنفاذ جم صدر إلا  الخاص لا 

اتا ا و ما نهائ م ح ن قد ح وللعفو الخاص شرو متعددة ،صدر العفو الخاص عن أ شخص لم 

ما یلينج :ملها ف

.287: ، صمرجع ساب: أنور العمروسي-1
مان-2 ات القسم العام، الجزء الثاني: عبد الله سل العقو .45: ، ص1998، الجزائر، شرح قانون
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ر لالخاص ومنح العف-1 مرسوم یذ ون ه وهذا المنح  ة ف س الدولة وهو صاحب السلطة النهائ رئ

ة المستبدلة إن  ا والعقو ان الإسقا جزئ ة إذا  ق ة المت ة المسقطة والعقو ه اسم المعفو عنه والعقو ف

.وجدت

انت الدعو-2 م جزائي نهائي أما إذا  حقه ح ه  وم عل م المح منح العفو الخاص إلا إذا حو لا 

الطعن فلا یجوز إصدار العفو وذلك  م قابل لأ طر من طرق في طور المحاكمة أو صدر بها ح
ل الطرق ه  وم عل ه إلا إذا استنفذ المح اطي وأخیرا لا یلجأ إل ة لأن العفو الخاص طر احت القانون

ضها ة عنه أو تخف لرفع العقو )1(.الأخر

ا ه-ثان نقا التشا

ر منها ما یلي :نذ

الغیر-1 م الإدانة: من حیث حقوق ة عن ح الغیر المترت مسان حقوق لاهما لا  .أن 

ة-2 م : من حیث الغا ة منهما إنهاء حالة شاذة ناشئة عن ح ار الغا ل من العفو الخاص ورد الاعت

ة ة والمدن اس ه وتسبب في حرمانه من ممارسة حقوقه الس وم عل .جنائي أو جنحي نفذ في المح

نقا الاختلاف-ثالثا

ه في النظامین إلا أن هناك نقا یختلفا فیهما :رغم التشا

موجب : من حیث الجهة المختصة-1 ا  عتبر عفوا رئاس س الجمهورة و صدر العفو الخاص عن رئ

طرقیندستور، ال ه  وم عل ستفید منه المح ار ف عن طر قرار من غرفة الاتهام، إذا : أما رد الاعت

ا ار قانون ان رد الاعت إذا  م القانون ح ون ا وقد  ار قضائ .ان رد الاعت

ار فموضوعه م:من حیث الموضوع-2 ة أما رد الاعت ة الأصل وضوع العفو الخاص هو العقو

ة والت ع ات الت ةالعقو اس ة أو س انت مدن ة فق سواء  .كمیل

س رد : من حیث العود-3 قة في العود ع ح سا ص الإدانة إذ  م  محو آثار الح إن العفو الخاص لا 

ار )2(.الاعت

ة: المطلب الثاني ة وتقادم العقو ار ووقف تنفیذ العقو رد الاعت

ومن ضمن  شتى الطرق ه  وم عل ة الحدیثة إلى محولة إصلاح المح اسة الجنائ یتجه هدف الس

ار لذلك یجدر بنا  ان مع نظام رد الاعت شتر ما أنها  ة و ة وتقادم العقو نظام وقف تنفیذ العقو هذه الطرق

فةأبوطلال1 633 ص،السابالمرجع،عف
الجنائي ،  -2 .409س2004،ردندار الثقافة للنشر والتوزع ،الأ،1محمد سعید نمور،دراسات في فقه القانون
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ار من جهة ونظام وقف  ه بین نظام رد الاعت إلى نقا الاختلاف والتشا في الفرع الأول التنفیذأن نتطرق

ة .في الفرع الثاني وتقادم العقو

ة: الفرع الأول ار ووقف تنفیذ العقو رد الاعت

ة-أولا ف وقف تنفیذ العقو تعر

سبب ظهوره في أواخر القرن الجنائي  ة نظاما حدیثا جدا في تارخ القانون عتبر وقف تنفیذ العقو

قصد منه تعلی تنفیذ  أنه أحد تدابیر الدفاع الاجتماعي و ة  عرف وقف تنفیذ العقو التاسع عشر، و

م  حددها القانون،فهو وصف یرد على الح ة  ة على شر واقف خلال فترة زمن الجزائي الصادر العقو

ة، فإذا فوقف التنفیذ نوع من المعاملة  ة، فیجرده من قوته التنفیذ ةالعقو عة مستقلة التغرد ذو طب

م القاضي بثبوت إدانة المتهم ح .مقتضاه 

حددها القانون، وهو ینصرف  ة على شر موقف خلال مدة تجرة  إلىوهو تعلی تطبی العقو

ة  س الجزئي للعقو قاف الكلي ول ان هماو ، )1(الإ ة شرطان أساس قاف تنفیذ العقو :لإ

ومالمتعلالشر  هالمح : عل

العام - ة أو جنحة من جرائم القانون س لجنا الح ه  م عل ه قد سب الح وم عل المح ون أن لا 

ة؛ الإجراءات الجزائ ام قانون قا لأح )2(ط

ة محل التوقیفالشر المتعل  :العقو

س والغرامة؛- ام الصادرة في الجنح والمخالفات وهي الح الأح أن تكون

ه من - وم عل س نتیجة إفادة المح ة المقضي بها هي الح انت العقو ات إذا  تجوز في الجنا

ات العقو ام قانون ؛)3(الظروف المخففة وفقا لأح

د فهو - السجن المؤقت ما لا وقف التنفیذ في حالة السجن المؤ ات المعاقب علیها  في الجنا ون

ثلاث سنوات سجنا؛ دون

صدر - ما أوجب المشرع أن  اطلا،  ح وقف التنفیذ  ص ر  قة الذ في تخلف أحد هذه الشرو سا

ما  اب التي تبرر قراره،  ر الأس قاف التنفیذ أ یتم ذلك بذ قضي بإ ا عندما  القاضي قرار مسب

ا ه أنه في حالة صدور جاءت من قانون وم عل ة التي تلزم القاضي بإنذار المح لإجراءات الجزائ

ادعدو،القادرعبد-1 اتقانونم اعةالهومهدار،" العامقسم" الجزائرالعقو سنةالجزائر،والتوزعوالنشرللط

.383ص،2010.
ة"ق ا ج 592المادة -2 قاف الكلي أو ..................یجوز للمجالس القضائ ةالإ ة الأصل ."الجزئي لتنفیذ العقو
ة المنصوص علیها فانونا"ق ع 35المادة -3 ض العقو .................."یجوز تخف
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اتا، وتنفذ  صیر  ة  ة أشد خلال خمس سنوات التال س أو الغرامة أو العقو الح ه  م جدید عل ح

ام قا لأح ة تطب ة الثان ه العقو ما تشدد عل ة،  ة الثان دمجها في العقو ة الأولى دون ه العقو عل

عد من الإجراءات الجوهرةالع ا أن إنذار المتهم  مة العل ه في قضاء المح )1(.ود، والمستقر عل

ا ه-ثان نقا التشا

ا لا- وم بها ومن ثم لهما ارت ة المح العقو طان  ة مرت ار ووقف تنفیذ العقو من نظامي رد الاعت

ة فة السواب القضائ . صح

. شرو وآجال یجب احترامهمالا من النظامین لهما-

ة - النس ة ولا  ضات المدن ة للتعو النس م  متد أثرهما إلى ما تضمنه نفس الح لا من النظامین لا 

ة للجرمة الآثار غیر الجنائ لا من النظامین جنائیین فلا مساس له  ذلك لان  )2(.لمصارف الدعو

نقا الاختلاف–ثالثا

ة إلى المستقبل على وجه تنقضي معه رد : المفهوممن حیث  النس م الإدانة  ار هو إزالة ح الاعت

ع آثاره .جم

ة على شر واقف  أنه تعلی تنفیذ العقو ة  قاف تنفیذ العقو م مع إ ن تعرف الح م في حین 

تمثل الشر الواقف في و حددها القانون تخلال فترة معینة  ه جرمة أخر وم عل ة عدم ارتكاب المح ال

.خلال المهلة التي حددها المشرع

ةالقوةمن حیث  ار في التشرع الجزائر: الإلزام ار قانونيهناك صورتین لرد الاعت رد و رد اعت

ار قضائي منحه ، اعت ة فالقاضي ملزم  ع الشرو القانون ه جم ار قانوني تتوافر ف ان رد اعت فان 

اشرة إلى  اللجوء م ار القانوني  رد الاعت ون ا  أن یخضعه لسلطته التقدیرة، ولو عمل للمتهم دون

ار القضائي ة لرد الاعت النس ه الحال  ما هو عل مر على غرفة الاتهام  أن  ، أما أمین الض ودون

انه منحه للمتهم  قى من السلطة التقدیرة للقاضي بإم ة فحتى یتوافر شروطه فانه ی وقف تنفیذ العقو

ه ع المتهم الاحتجاج  ستط )3(.ما یجوز حرمانه منه ولا 

م  اب ذلك في الح ر أس ه أن یذ ة وجب عل مع الإشارة إلى انه إذا قرر القاضي وقف تنفیذ العقو

ان م ان نفسه وإلا  ة فانه غیر ملزم بب ه النقض، إلا انه في حالة ما إذا قضي بتنفیذ العقو ا یترتب عل عی

ام  ة لان الأصل في الأح ان المتهم قد طلب منه الاستفادة من وقف تنفیذ العقو سبب الرفض ولو 

اب ان الأس ستلزم ب .الممیزة لذلكتنفیذها، وما وقف التنفیذ إلا خروج على الأصل ولذلك فهو وحده الذ 

س الجلس "ق ا ج  594المادة   -1 ه......یتعین على رئ وم عل .........."ان ینذر المح
ندرة، ص، منشأة الالتنفیذ الجنائي على ضوء الفقهعبد الحمید الشواري، -2 .282:معارف، الإس
م منصور، -3 ة، الموجز في علم الإجرام وعلم العقابإسحاق إبراه عة الثان ة، الط .206: ، ص1991، دیوان المطبوعات الجامع
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لكل منهما شرو وآجال : من حیث الشرو والآجال ون لا من النظامین في  میزه عن تیختلف 

.وفقا للقانونالآخر 

ه : من حیث الهدف وم عل ة للمستقبل لتأهیل المح النس م الإدانة  ار إلى إزالة ح یهدف رد الاعت

مواطن زه في المجتمع  ینه من استعادة مر عوتم الإدانة یت م  ان الح حرمانه من هشرف، فإذا 

وضع سائر المواطنین فان تأصیله الكامل  ه في وضع دون وم عل ضع المح ا عدیدة و ومزا –حقوق

ز مشروع في –حین یثبت جدارته بذلك  مر ه والاعتراف له  ا إل والمزا قتضي إعادة هذه الحقوق

ساهم في نشا المجتمع وازدهاره المجتمع وإزالة وصمة الإجرام والإدان ینه بذلك من أن  ة عنه وتم

ار هي تحقی ذلك فة رد الاعت عي المألوف ووظ . على الوجه الطب

عد النط بها إلى إعطاء فرصة أخر ة  تنفیذ لفي حین یهدف وقف تنفیذ العقو لمجرم لكون

ضرر اكبر نتیجة لاختلاطهم عود علیهم وعلى المجتمع  ة  الفطرة العقو غیرهم من الجناة  في السجن 

العادة إلى مجرمین  (.فیتحولون

ام الآثار والعود هذه الصفة : من حیث تطبی أح ة و ة جزائ ة مع وقف التنفیذ هي عقو إن العقو

مة رقم  ة في القس فة السواب القضائ ة مع وقف التنفیذ في صح العقو مة رقم 1تدون 2وفي القس

ار المحددة بخمسة سنوات، في حین لا تسلم في التي تسلم  عض الإدارات ما لم تنقضي مهلة الاخت ل

ة في تحدید العود مة التي تسلم للمعني وتحتسب هذه العقو .القس

طاقة رقم  ما ینوه عنه في ال ة  العقو م القاضي  ار فینوه عنه في الح ة لرد الاعت النس من 1أما 

ة،  فة السواب القضائ متین صح ار في القس ة التي شملها رد الاعت 03و02في حین لا ینوه عن العقو

ة فة السواب القضائ ترتب عن ذلك إذا.من صح الإدانة في المستقبل و م  ما أنه یؤد إلى زوال الح

عتبر عائدا ة فلا  ه جرمة ثان وم عل 1.ارتكب المح

ة ع ة الت م بوقف تنفیذ: من حیث العقو ة إن الح النس ة ولا  ضات المدن متد إلى التعو ة لا  العقو

ه لان الوقف لا  وم عل لها تنفذ على المح ة فهذه  ع ات الت ة للعقو النس ولا  لمصارف الدعو

ع  ة للمستقبل وتسق عنه جم النس م الإدانة  ار فیؤد إلى زوال ح شملها في حین رد الاعت

الإ ة  ة والتكمیل ع ات الت ة لالضافة إلى االعقو ة الأصل ار، .تزام بتنفیذ العقو فترضه رد الاعت الذ 

ن أن نستنتجه  م ولكن  الجزائي الجزائر هذا ولو لم نجد نص ینص على ذلك صراحة في القانون

عةأحسن-1 عة،العامالجزائيالقانونفيالوجیز،بوسق اعةالهومةدار،عشرالثامنةالط سنة،الجزائر.زرعةو ب،والتوزعالنشروللط

. 305ص،2019
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ة  العقو ة  ة الأصل ار والعلاقة التي تر العقو ه لنظام رد الاعت ة المشرع من تبن من خلال ن

ة ع )1(.الت

ة: لفرع الثانيا ار وتقادم العقو رد الاعت

ة-أولا ف تقادم العقو تعر

أن تقوم  م الواجب التنفیذ دون على الح حددها القانون ة هو مضي مدة من الزمن  تقادم العقو

م ة الواردة في الح ا من الالتزام بتنفیذ العقو عفى الجاني نهائ من )2(.السلطات المختصة بتنفیذه فعلا، ف

ة نجد :بین شرو تقادم العقو

ة- ة عن هیئة قضائ الجزائ ا أ صادر في الدعو م جنائ الح ون .أن 

ه- ا حائزا لقوة الشيء المقضي ف م نهائ الح ون .أن 

م النهائي- ة معینة على صدور الح .مضي مدة زمن

ة- .أن لا یتم تنفیذ العقو

ا ه-ثان نقا التشا

ه رد  ة سران التقادیتشا ة من ناح ار مع تقادم العقو ات، في مالاعت في مختلف الجنح والجنا

ة نحی النس الإدانة  ـم القاضي  محي الح ار فهو  .قبللمستلرد الاعت

أوجه الاختلاف-ثالثا

تبدأ من تارخ : من حیث المفهوم حددها القانون ة معینة  ة هو مضي فترة زمن تقادم العقو

م  ار هو إزالة ح ة التي قضي بها، أما رد الاعت اتخاذ إجراءات تنفیذ العقو م النهائي دون صدور الح

ع آثاره ة إلى المستقبل على وجه تنقضي معه جم النس الإدانة  .القاضي 

الحرمان لا تخضع : من حیث التنفیذ ا  عتها تنفیذا ماد م طب ح ات التي لا تقبل  للتقادم العقو

ار ات أن تسق برد الاعت ن لهذه العقو م ة في حین  الوطن .من الحقوق

ظل محتفظا بوجوده القانوني منتجا أما : من حیث الآثار الإدانة ف م  قاء الح ة تقرر  تقادم العقو

م القاضي  محو الح ار  ارد الاعت .الإدانة نهائ

.289: ، صالمرجع الساب: عبد الحمید الشواري-1
مان، -2 .46: ، صسابالمرجع العبد الله سل
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حث الثالث ار: الم أنواع رد الاعت

ارات التي  لا، والعلة من ذلك تكمن في الاعت م الإدانة مستق ار إجراء یزل تماما ح إن رد الاعت

ار في المستقبل  محو رد الاعت ة عودته عنصرا صالحا للمجتمع، و ان م ه ٕوإ وم عل یتطلبها إصلاح المح

م من غرفة آثار الإدانة العادلة  ح أو  قوة القانون ار إما  عاد الاعت ات و وما نجم عنها من حرمان الأهل

حث إلى مطلبین الأولالاتهام،  م الم ار القانوني والثاني تحت عنوانحیث تم تقس ار رد الاعت رد الاعت

.القضائي

ار القانوني: الأولالمطلب  رد الاعت

فه: الفرع الأول تعر

مرور مدة معینة من تارخ تنفیذ  قوة القانون ة للمستقبل  النس م الإدانة ومحو آثاره  أنه إزالة ح

مضي المدة إذا لم  املة أو سقوطها  ة  مضي مدة معینة من تارخ تنفیذ العقو املة أو سقوطها  ة  العقو

ه ابتد وم عل ح المح ص عقاب جدید، ف م  ورة ح ز لم صدر خلال المدة المذ اره في مر اء من رد اعت

ة للمستقبل وزوال ما یترتب  النس الإدانة  م  ار محو الح التالي فإنه یترتب على رد الاعت سب إدانته و

ار القانوني  ة، وقد تضمنت رد الاعت وسائر الآثار الجانب ة والحرمان من الحقوق ه من انعدام الأهل عل

الإجراءات الجزائ )1(.ة الجزائرمادتان من قانون

ار القانوني : الفرع الثاني شرو رد الإعت

ن تصنیف هذه الشرو إلى صنفینمن678و677الرجوع إلى نص المادتین م : ق ا ج 

ة وشرو العقو ل صنف في فرع شرو المتعلقة  إلى  سلوك المعني سنتطرق .مستقلمتعلقة 

طة  ةالشرو المرت انت نافذة أو موقوفة اختلافتختلف هذه الشرو:العقو ما إذا  ة ف عة العقو طب

.النفاذ 

ة للحرة أن تكون ة السال ما یخص العقو شتر ف من خلال فقرات هذه المادة نستنج أن المشرع 

ة سا وأن یتم تنفیذ هذه العقو عا لمدة ح أو أن تتقادم إضافة إلى ضرورة مرور مهلة معینة تتحدد مدتها ت

س ومالح ارالمح م المراد رد الإعت الح عا لكون صدر مرة واحدة أو أنه بخصوصهبها من جهة وت

اعا ، وسنتحدث عن هذه الشرو ت ام من جهة أخر :صدرت عدة أح

قوة القانون"ق ا ج 677المادة  -1 ار  ................."عتبر رد الاعت

قوة القاون"ق ا ج 678المادة  ار  ............................"یرد الاعت
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سا مع مراعاة المدة المشترطة في رد - ة للحرة ح ة السال العقو ون ارضرورة  . الاعت

س- ة الح قضي :ضرورة تنفیذ عقو ة و قتضي أن یوضع المعني في المؤسسة العقاب ة  تنفیذ هذه العقو

ه  ار إلا من الیوم الذ یخرج ف الفترة المحددة له، ولا یبدأ حساب المدة المشتر مرورها في رد الإعت

م  ة للحرة أن یتم فور صیرورة الح ام السال ة، والأصل في تنفیذ الأح المعني من المؤسسة العقاب

ه حائ .زا لقوة الشيء المقضي 

س حیث تطب  ة الح عقو ا  عتها تنفیذا ماد طب ات التي تقبل  ات التي تتقادم هي العقو والعقو

رة التقادم إذا أفلت الم ضة العدالة،علیها ف ه من ق وم عل عتها تنفیذا ح طب ات التي لا تقبل  أما العقو

ا ة فإنها لا ماد الوطن العفو الشاملالحرمان من الحقوق محلا للتقادم ولا تسق إلا  أو رد تكون

ار الطعن المتمثلة في المعارضة )1(الإعت عد استنفاذ طرق عاد التقادم إلا  الاستئناف ، ولا یبدأ حساب م

فوات المواعید المقررة لهاو  النقض أو  .الطعن 

عا : ضرورة مرور مهلة معینة- وم بها من جهة وت س المح عا لمدة الح إن طول هذه المهلة یتحدد ت

الشخص محل رد  ارلكون ام و الاعت م مرة واحدة أو عدة أح ه ح تحدید قد تم القانوني قد صدر عل

رتها المادة  ما ذ ما یليق امن677هذه المدة  : 2ج 

س الذ لا تتجاوز مدته ستة أشهر- ة الح عقو م مرة واحدة  فهنا یجب أن تمر مهلة : بخصوص الح

ارا من  ما تم شرحه أعلاه انتهاءعشر سنوات اعت ة أو مضي أجل التقادم  .العقو

ات متعددة لا یتجاوز - س الذ لا تتجاوز مدته سنتین أو عقو ة الح عقو م مرة واحدة  بخصوص الح

قةمجموع ره في الفترة السا ما تقدم ذ عد مهلة خمس عشرة سنة تحسب  .ها سنة واحدة 

ات متعددة لا یتجاوز - س لمدة تزد عن سنتین أو عقو الح ة الوحیدة  العقو م  بخصوص الح

ما سب شرحه عد مضي عشرن سنة تحسب  .مجموعها سنتین 

ة غرامة - انت العقو ة وتكون: إذا  ة أصل ونالغرامة عقو ات و الجنا في الجنح والمخالفات دون

ا  ة لا توقع إلا على من تمت إدانته جزائ ة فهي بذلك شخص ة في المواد الجزائ ة أصل الغرامة عقو

م قضائي جب أن تفرض بناء على ح .)3(و

عة، -1 .298، ص المرجع السابأحسن بوسق
قوة القانون"ق ا ج 677المادة  -2 ار  ................."عتبر رد الاعت

محمد سلامة، -3 .663، ص المرجع السابمأمون
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قة في العود- عتبر سا ن أن  م م المتضمن للغرامة  حدد مبلغها )1(ما أن الح ما یجب أن   ،

ا أ تسدیدها أو  ة فإنه یجب تنفیذها سواء تنفیذا عین ة أصل ار الغرامة عقو اعت قا، و تحدیدا دق

قد تقادمت وهذا حسب المادة  شتر أن تكون تنفیذها من خلال الإكراه البدني،  وإذا لم تنفذ فإنه 

.ق ا ج677-01

ة الغرامةأن تنفیذ الأصل:تسدید الغرامة-  الإدانة حائزا لقوة عقو م  مجرد صیرورة الح ا  وم عین

هالشيء المقضي .ف

قم  و في هذه الحالة یبدأ حساب مدة الخمس سنوات المشترطة ابتداء من تارخ تسدید الغرامة، وإذا لم 

ا مبلغ الغرامة فإنه یلجأ إلى إكراهه بدن الوفاء  ه  وم عل .المح

ة تحت عنوان 611إلى 597تناولته المواد من :الإكراه البدني- الإجراءات الجزائ في " من قانون

أمر من " الإكراه البدني  تم  ة لمدة من الزمن، و ة مال عقو ه  وم عل س المح والإكراه البدني معناه ح

یل الجمهورة،  هو ةو هذا ما نص عل الإجراءات الجزائ 2.قانون

ة غرامة أو رد ما یلزمتعین و  عقو ما  ة حینما تصدر ح ة جزائ ل جهة قضائ رده أو تقضي على 

ض مدني أو مصارف أن تحدد مدة الإكراه البدني  ا مدة " بتعو ره بدن قاء الم ن إ ذلك فمن غیر المم و

س، وهذه المدة تتحدد حسب مقدار وم غیر محددة في الح الإجراءاحسبالغرامة المح ت قانون

ة 3.الجزائ

وم :" من ق ا ج على أنه ) 603/01ما تنص المادة  یوقف تنفیذ الإكراه البدني لصالح المح

س المجلس  سلمها رئ صا لذلك شهادة فقر  قدموا خص أن  ة عسرهم المالي  ا لد الن علیهم الذین یثبتون

سلمها لهم مأمور ا ة  مونلضرائب البلدةالشعبي البلد أو شهادة الإعفاء من الضر ق ".فیها التي 

ه مبلغ وم عل سدد المح شتر أن الغرامةوإذا لم  طر الإكراه البدني فإنه  ه  أو لم ینفذ عل

ار القانوني  ستفید من رد الإعت ة الغرامة قد تقادمت حتى  عقو .تكون

س والغرامة معا ففي هذه الحالة  ة أ الح ة مر العقو من أین یبدأ حساب المهلةوقد تكون

ه أم من تارخ تسدیده الغرامة ؟ وم عل ار القانوني هل من تارخ الإفراج عن المح المشترطة لرد الإعت

بتارخ الإفراج  عض أن العبرة تكون ال ة لم یتحدث من هذه الحالة ولكن یر الإجراءات الجزائ وقانون

عني إعفائه من تس ه وهذا لا  وم عل هعلى المح 4.دید الغرامة المفروضة عل

اءئرؤوف عبید، -1 ع العقابيم ر العري،القسم العام من التشر .860، ص 1979، دار الف
ام " ق ا ج 599م -2 ................"طر الاكراه البدني ...............یجوز تنفیذ الاح
......................"تحدد مدة الاكراه البدني"ق ا ج 602م -3
قعة ،احسن-4 281، ص المرجع الساببوس
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ص الشرو المتعلقة بها والمتمثلة في  ننا تلخ م ة  خصوص عقو مرور مهلة : في الأخیر و

.خمس سنوات یبدأ حسابها سواء من یوم تسدید الغرامة أو إنتهاء مدة الإكراه البدني أو من یوم تقادمها 

ة موقوفة النفاذ - ة للعقو : النس

ة على أنه678المادة تنص الإجراءات الجزائ وم : "من قانون لكل مح قوة القانون ار  یرد الإعت

حصل  ار خمس سنوات إذا لم  عد إنتهاء فترة إخت قاف التنفیذ، وذلك  س أو الغرامة مع إ ة الح عقو ه  عل

قاف التنفیذ و  الإدانة حائزا لقصدورتبدأ هذه المهلة من یوم إلغاء لإ م  ".وة الشيء المقضيالح

ة موقوفة النفاذ  ة للعقو النس ار القانوني  ن استخراج شرو رد الإعت م من خلال هذا النص 

:وهي 

س أو الغرامة موقوفة النفاذ -أ الح م  ة :صدور ح ة هو أن العقو ه في البدا ن الإشارة إل م ما 

ن المع م بها إلا إذا لم  ن الح م ةالموقوفة النفاذ لا  س لجنا ة الح عقو ه  م عل أو ني قد سب الح

العام وهذا حسب المادة  ة المخالفات حتى لو من592جنحة من جرائم قانون ذلك فإن عقو ق ا ج، و

س لا تحول الح وم انت  قال على الغرامة المح ه بوقف التنفیذ، ونفس الشيء  وم عل إفادة المح دون

ما أن الجر  اربها وحدها في جنحة،  عین الإعت ة لا تؤخذ  اس رة والس ة )1(ائم العس شتر في العقو ، و

سا أو غرامة  ح ار القانوني أن تكون محلا لرد الإعت .موقوفة التنفیذ والتي تكون

ة المقدرة بخمس سنوات -ب  ب املة من تارخ یجب أن تمر خمس سنوات: مرور الفترة التجر

ا صیرورة م الإدانة نهائ قاف التنفیذ وهذا دونح حصل إلغاء لإ .أن 

قاف التنفیذ - ج عد :" ق ا ج593تنص المادة : عدم حصول إلغاء لإ ه  وم عل صدر ضد المح إذا لم 

س أو  ة الح عقو م  مة أو المجلس ح م الصادر من المح ذلك خلال مهلة خمس سنوات من تارخ الح

ة أشد منها لإرتكاب م بإدانته غیر ذ أثر عقو ة أو جنحة اعتبر الح .جنا

سلوك المعني : الثالثالفرع  الشرو المتعلقة 

ةالإجراءاتقانونمن خلال  اشتر 2الجزائ حتى یتمتع الشخص –نلاح أن المشرع الجزائر

قوة القانون ار  رها أ ألا یرتكب هذا الأخیر خلال المدد التي–برد الإعت جرمة یترتب علیها سب ذ

ارة أخر ع ة أو جنحة، أ  ة أكثر منها جسامة لارتكاب جنا س أو عقو ة الح عقو م  فإن صدور ح

لةالمشرع نإشتر حسن سلوك المعني خلال تلك المدد الطو م ا، وما  :استنتاجهنسب

قعة ،-1 282، ص المرجع السابأحسن بوس
قوة القانون: "ق ا جمن 677/01المادة -2 ار  ..............."عتبر رد الإعت

قاف التنفیذ: "من ق ا ج678/01م  س أو الغرامة مع إ ة الح عقو ه  وم عل لكل مح قوة القانون ار  ........"یرد الإعت
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ا عل- ان معاق س أو أن ارتكاب المعني خلال المدة المشتر مرورها لمخالفة سواء  ة الح عقو یها 

ار القانوني حرمه من الإستفادة من رد الإعت .الغرامة أو هما معا لا 

ه علیها- حرمه من أن ارتكاب المعني خلال المدة المشتر مرورها لجنحة تم عقا الغرامة فق لا 

ار القانوني  .الإستفادة من رد الإعت

ة وتدابی- ات التكمیل عاد العقو م )1(ر الأمناست .الجدیدالتي یتضمنها الح

ذا مواعید الاستئناف  ا، و اب م الجدید مواعید المعارضة إذا صدر غ شتر أن تمر على الح هذا  و

م جدید ابتدائي النتیجة فإن صدور ح النقض، و ار على المعني خلال المدة المشترطة لرد والطعن  الإعت

ا القانوني وصیرورته ن نهائ ار القانوني مادام لم  حرمه من الاستفادة من رد الإعت عد مرورها لا  ا  نهائ

.قبل فواتها

ار القضائي: الثانيالمطلب  رد الاعت

مراحل  ه الیوم إنما مر  ل الذ هو عل الش ن  ار الجزائي لا  ه أن رد الاعت مما لا شك ف

ه القضائي والقانوني، والذ أخذت  ار بنوع ة أسهمت في بلورة المفهوم الحدیث لرد الاعت ة متعاق تارخ

ة الحدیثة ار القضائيتعرف رد الفرع الأول ،وسنتناول في ه العدید من التشرعات القانون اما الفرع الاعت

.شروطهالثاني 

ار القضائي: الفرع الأول ف رد الاعت تعر

ف اللغو-أولا لمتین: التعر ار إلى  ارة رد الاعت ار:تنقسـم ع رد والاعت

الرد هو صرف الشيء ورجعه، والرد مصدر رددت الشيء ، و یرد ردا، الشيء إذا أرجعه وصرفهرد -

ه أم أعادهعن وجهه برده ردا  .ومردا وتردادا، ورده إل

ار من العبرة وهي الع- .ة التي یتعض بهابر الاعت

انه ار فالإعادة لغة تعني إرجاع الشيء إلى م ة تستخدم إعادة الاعت عض التشرعات العر ،ف

جمع الكلمتین رد  ه واعتبر) إعادة(و ما مر  ار نحصل على أن الشخص اتعض  2.الاعت

عة، -1 تور أحسن بوسق .285ص ، المرجع السابالد
مةعلي محمد جعفر، -2 عة الأولى، لبنان، فلسفة العقاب والتصد للجر ة للدراسات والنشر والتوزع، الط .206: ـ ص2006، المؤسسة الجامع
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ا ف الاصطلاحي-ثان ار نجد: التعر :هناك العدید من التعرفات لرد الاعت

ه - 1 وم عل المح قد لحقت  ار هو ذلك النظام الذ یهدف إلى رفع الآثار الشائنة التي تكون رد الاعت

ذلك تزول آثار  أ فرد من أفراده، و مارس حقوقه  انته في المجتمع و ستعید م نتیجة تجرمه، حتى 

م في ا أن من نفذه لم یدانالح ة للمستقبل  النس )1(.لحال و

حیث - 2 ة  حقه ومحو آثاره الجزائ م الإدانة الذ صدر  ه تعني إزالة ح وم عل ار للمح إعادة الاعت

عي في المجتمع  ه وضعه الطب وم عل ستعید المح ن، و أن لم  ة للمستقبل  النس م  ح هذا الح ص

ه واندم افأة لخ لجسن سلو م ه  وم عل للمح اجه في أن لم تسب إدانته، وقد منحه القانون

)2(.المجتمع

شروطه: الفرع الثاني

اعتبارهیستعیدأنمنعلیھالمحكومالطبیعيالشخصلیتمكنتواجدھامنلابدشروطعدةھناك

مسارھاورسمحددھاالجزائريالجزائیةالإجراءاتقانونأننجدحیثالقضاءإلىاللجوءطریقعن

ة الجزائرالفرع ھذاخلالمنإلیھسنتطرقماوھو الإجراءات الجزائ .الرجوع إلى قانون

:الزمنيالشر-

ــة ــة جنائ عقو ــه  ــوم عل مــن حیــث الشــر الزمنــي بــین حالــة المح المشــرع الجزائــر ــوم و فــرق المح

ین المبتد ة من جهة، و ة جنح عقو ه  :)3(العائد من جهة أخرو عل

ــه مبتــدئا- 1 ـوم عل ــان المح ــة و فـإذا  ـار مــن القضــاء انـت العقو م طلــب رد الاعت ـة، یجــوز لــه تقـد جنائ

ــهو عــد مضــي خمــس ســنوات ــوم عل مــن یــوم ســداد الغرامــة و تبــدأ هــذه المهلــة مــن یــوم الإفــراج عــن المح

وم علیهم بها ة للمح .4)ج.إ.ق(النس

ـــه مبتـــدئا- 2 ـــوم عل ـــان المح ـــارو أمـــا إذا  م طلـــب رد الاعت ـــة، فـــلا یجـــوز تقـــد ـــة جنح ل قبـــانـــت العقو

ة للحرــة،، انقضــاء مهلــة ثــلاث ســنوات ــة ســال عقو ــه  ــوم عل تحســب هــذه المــدة مــن یــوم الإفــراج عــن المح

ةو  النس وم علیهم بها من یوم سداد الغرامة  ).ج.إ.ق(للمح

.206: ـ ص2006مرجع سابعلي محمد جعفر، -1
ات، -2 ، محمد عبد الله الور اتسلطان عبد القادر شاو العقو ادئ العامة في قانون عة الأولى، ، دار وائل للنشر الم : ، ص2011والتوزع، الط

414.
عة، . د -3 .300: ، ص المرجع السابأحسن بوسق
ار قبل انقصاء لایج"ق ا ج  681م -4 م طلب برد الاعت ..................................."وز تقد
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عـد مضـي مـدة سـت سـنوات أما- 3 ـه إلا  م طل ـه فـي حالـة عـود، فـلا یجـوز لـه تقـد ـوم عل ـان المح إذا 

)1().ج.إ.ق(على الأقل تبدأ من یوم الإفراج عنه،

ـار القضـائيتجدر الإشارة أن العبرة في حسـاب المواعیـد المتعلقـةو هذا ـة بـرد الاعت بنـوع العقو تكـون

ـار عـن  سـتلزم لـه مضـي ثـلاث سـنوات فقـ مـن یـوم تنفیـذهالا بنوع الواقعـة، فـرد الاعت س  ـة الحـ لـو و عقو

ة مخففه أو عذر قانوني سبب توافر ظروف قضائ ة  م قد صدر في جنا .)2(ان الح

ـا فـي احـدد قراراتهـا  مـة العل ـه الح مـن المقـرر قانونـا أن المهلـة التـي یجــوز : " ...وهـذا مـا أشـارت إل

م طلب  ه تقد وم عل ـه،فیها للمح ه لا بنـوع الجرمـة المسـندة إل ة الصادرة عل ار تتحدد بنوع العقو رد الاعت

ســتوجب رفضـهمـن ثـم فـإن النعـي علــى القـرارو  غیـر مؤسـس  مخالفــة القـانون ـه  ف ـان مــن و المطعـون لمـا 

ة الحال -الثابت  عـد –في قض ـار  سـا قـدم طلـب رد الاعت عـام واحـد ح ـه  ـوم عل ضـده المح أن المطعون

قبـــول طلـــب رد  ـــه، فـــإن قـــرار غرفـــة الاتهـــام القاضـــي  مـــرور أكثـــر مـــن ثـــلاث ســـنوات مـــن یـــوم الإفـــراج عل

ح ار طب صح ان ذلك استوجب رفض الطعنو الاعت )3(."متى 

ا ة-ثان الشر المتعل بتنفیذ العقو

ســداد امـــه  ــه أن یثبــت ق ـــوم عل ةالمصــارفیجــب علــى المح ضــات التـــي القضـــائ والغرامــة والتعو

ه م بها عل قد ح ه المادة و ون یتعـین علـى : " ج التي جـاء فیهـا مـا یلـي. إ. ق683/1هذا ما نصت عل

مــــا عـــدا الحالـــة المنصــــوص علیهـــا فــــي ـــه ف ـــوم عل ســـداد المصــــارف 684المـــادة المح امــــه  أن یثبـــت ق

ة ة أو إعفاؤه من أدو الغرامةو القضائ ضات المدن رالتعو ".اء ما ذ

فــي تــوافر الشــر الزمنــيو  ــه فــلا  ســداد، عل امــه  ــه ق ــوم عل المصـــارف بــل یجــب أن یثبــت المح

ة هو الغرامةو القضائ وم بها عل ضات المح ـهو ، التعو ـا الـذ جـاء ف مـة العل ـه قـرار المح : هذا مـا نـص عل

ـ" م الطلب في الفتـرة الزمن ار القضائي تقد في لقبول رد الاعت ة المحـددة قانونـا، بـل یجـب علـى الطالـب لا 

ع الإجراءات ةمراعاة جم ة ومن بینها تسدید المصارف القضائ ل ة و الغرامةو الش ضات المدن .التعو

فاء الطالـب الشـرو  لما قضى برفض الطلب رغـم اسـت ه أخطأ في تطبی القانون ف والقرار المطعون

ة )4(."القانون

ــه یثبــت  ــوم عل ــ وصــل الــدفعوإن المح س شــهادة عــدم الإخضــاع الصــادرة عــن و ذلــك عــن طر لــ

ــه مــا یلــي  ــا والــذ جــاء ف مــة العل إن غرفــة "إدارة الضــرائب مــثلا وهــذا مــا أكــده القــرار الصــادر عــن المح

في حالة العودلایجوز" ق ا ج 682م -1 ونون وم علیهم الذین  ..................................."للمح
.888: ، ص المرجع السابرؤوف عبید، . د -2
ة 22/12/87بتارخ 52382: قرار رقم -3 .163: ، العدد الأول، ص 1993،المجلة القضائ
ة، عدد خاص، ، الإجتهاد القضائي 23/11/99بتارخ 225688قرار رقم -4 .241:، ص2003للغرفة الجنائ
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ـار الاتهام أخطأت لما اعتمدت على شهادة عدم الإخضاع الصادرة عن إدارة الضـرائب للتصـرح بـرد الاعت

نو  م مــا أنهــا أخطــأت عنــد التــي لا  ــوم بهــا  هــا أن تحــل محــل وصــل الــدفع الــذ یثبــت ســداد الغرامــة المح

ة ة العامةو عدم مراعاتها للمهلة القانون ا .)1("عدم ردها على دفوع الن

اره قضاءاو ذاه طلب رد اعت ه الذ  وم عل ة، جوز للمح سـداد المصـارف القضـائ امه  أن یثبت ق

ضات و الغرامةو  غیـر وصـل الـدفعالتعو قـة أخـر أ وث ة  نسـخة وصـل و المدن ة  غة الرسـم التـي لهـا الصـ

التنفیـــذ أن  شـــهد ضـــمنها القـــائم  س المجلـــس الشـــعبي البلـــد  قـــة للأصـــل موقـــع علیهـــا مـــن طـــرف رئـــ مطا

ــا مــة العل ض للطــرف المــدني، وهــذا مــا بینــه القــرار الصــادر عــن المح ــه قــد قــدم مبلــغ التعــو ــوم عل المح

ـــه مـــا یلـــيالـــذو  ة :" جـــاء ف امـــه بتســـدید المصـــارف القضـــائ ـــار أن یثبـــت ق یتعـــین علـــى طالـــب رد الاعت

ــة ة فـــي طلـــب رد ، المدن غتها الرســـم ـــة لهـــا صـــ ضــات المدن ومتـــى قـــدمت نســـخة وصـــل یثبـــت تســـدید التعو

مة ـــار فهـــي ســـل ةو الاعت ل قـــا، اســـتوفى بـــذلك الطالـــب الشـــرو الشـــ ـــار تطب ما عـــد القضـــاء لـــرد الاعت ســـل

)2(."للقانون

ـات ذلـك تعـین ـه إث ـوم عل ستطع المح ـه أن یثبـت انـه قـد قضـى مـدة الإكـراه البـدني ، أما إذا لم  عل

.أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفیذ بهذه الوسیلة 

ســة  التفل الوفــاء بــدیون ــه أن یثبــت أنــه قــام  س فعل طرــ التــدل ــه لإفــلاس  ومــا عل ــان مح أمـا إذا 

.عن الفوائد والمصارف أو ما یثبت إبراءه من ذلكفضلا، صلاأ

ــات إعســاره ــ إث ــه عجــزه عــن طر ــوم عل ثبــت المح ــاج ، و قــدم شــهادة العــوز أو شــهادة الاحت ــأن 

ة ـار القضـائي رغـم عـدم دفـع المصـارف القضـائ نه طلـب رد الاعت م ة مثلا ل ذلـك دونو التي تقدمها البلد

ة ضات المدن قى ملزما بهاو التعو .)3(الغرامة التي ی

ــالأداء علـى وجــه التضـامن، حــدد المجلـس القضــائي مقـدار جــزء  قضـي  الإدانــة  ـم  ــان الح أمـا إذا 

ض المدنيو المصارف هو التعو ار أن یؤد .أصل الدین الذ یتعین على طالب رد الاعت

حصــلو  التقــادم أن  تهم  ــوم علــیهم الــذین ســقطت عقــو ــار القضــائي إلا لا یجـوز للمح ا علــى رد الاعت

لاد ــه خــدمات جلیلــة للــ ــوم عل اتــه وفــي هــذه الحالــة لا ، فــي حالــة مــا إذا أد المح ح مخــاطرا فــي ســبیلها 

ة أ شر زمني أو متعل بتنفیذ العقو ار  ه برد الاعت .یتقید طل

ة، 25/09/2001بتارخ 274368: قرار رقم -1 229:، ص2003، عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائ
ة، 27/07/99بتارخ 218542قرار رقم -2 .249: ، ص2003، عدد خاص، الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائ
عة، -3 .301: ، ص السابالمرجع أحسن بوسق
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الطلب-ثالثا الشرو المتعلقة 

ـار  قبل الطلب المتضمن رد الاعت عـض الشـرو تحـت طائلـة ، القضـائيحتى  ـه  یتعـین أن تتـوافر ف

لا وهي :عدم قبوله ش

ه-1 وم عل قدم الطلب من قبل المح ان محجورا ، یجب أن  قضي بإدانته فإذا  م  الذ صدر ح

ه القانوني ه فمن نائ ع الطلب،)1(عل ه یجوز لزوجة أو أصوله أو فروعه تت وم عل ، وفي حالة وفاة المح

م الطلببل إن لهم قوموا بتقد ضا أن  ه ، أ وم عل ارا من تارخ وفاة المح .ولكن في مهلة سنة اعت

ــــــار القضــــــائي-2 ــــــات الصــــــادرة التــــــي ، یجــــــب أن یتضــــــمن الطلــــــب المتضــــــمن رد الاعت مجمــــــوع العقو

ــــــــار ــــــــ رد اعت حصــــــــل محوهــــــــا عــــــــن طر صــــــــدور عفــــــــو شــــــــامل لــــــــم  ذلــــــــك أن طلــــــــب رد ، ســــــــاب أو 

ــــا ــــار لا یتجــــزأ فــــإذا  العــــامالاعت ــــار ســــواب متعــــددة فــــي جــــرائم القــــانون فــــلا یجــــوز ، ن لطالــــب رد الاعت

ــــــم منهــــــا  ة لح النســــــ ــــــار  الآخـــــر، بــــــل إذا قــــــام مــــــانع مـــــن رد الاعت ــــــم منهــــــا دون ـــــاره فــــــي أ ح رد إعت

ــــــه تقــــــي الســـــیرة حســــــن الخلــــــ، ،وجـــــب رفــــــض الطلــــــب ـــــوم عل المح ـــــار معنــــــاه عــــــدّ فــــــلا ، لأن رد الاعت

م بإعادة الاعت عض الآخرصح الح ال ام دون عض الأح ة ل النس ه  وم عل )2(.ار إلى المح

ــــــار القضــــــائي للتجزئــــــة فــــــإذا تعــــــددت  ــــــة رد الاعت مبــــــدأ عــــــدم قابل ــــــر عنــــــه الفقــــــه  عب وهــــــذا مــــــا 

ــــــار ــــــام التــــــي صــــــدرت ضــــــد طالــــــب رد الاعت عض ، الأح الــــــ عضــــــها دون ــــــاره عــــــن  فــــــلا یجــــــوز رد اعت

ـــــام فـــــلا و الآخـــــر، ة لأحـــــد هـــــذه الأح النســـــ ـــــار متـــــوافرة  نتیجـــــة لـــــذلك فإنـــــه إذا لـــــم تكـــــن شـــــرو رد الاعت

ــــــه  ــــــوم عل عنــــــي جــــــدارة المح ــــــار  ــــــة هــــــذا المبــــــدأ أن رد الاعت ــــــاره عمــــــا عــــــداه منهــــــا، وعل یجــــــوز رد اعت

ــــــالنظر إلــــــى شخصــــــیته فــــــي  مــــــواطن شــــــرف، وهــــــذه الجــــــدارة تقــــــدر  انتــــــه فــــــي المجتمــــــع  اســــــترداد م

ـــــ ـــــار فـــــي أحـــــد جوانبهــــا فمعنـــــى ذلـــــك أنهـــــا مجموعهــــا  انـــــت غیـــــر جـــــدیرة بــــرد الاعت ل لا یتجـــــزأ، فــــإذا 

ه على الإطلاق )3(.غیر جدیرة 

ـــــار القضـــــائي وهـــــذا مـــــا أكـــــده قـــــرار ر یجـــــب توفرهـــــا فـــــي طلـــــب الاعت ن الشـــــرو الســـــالفة الـــــذ وإ

ــــــه ــــــا والــــــذ جــــــاء ف مــــــة العل م ال:" المح ــــــار القضــــــائي تقــــــد فــــــي لقبــــــول رد الاعت طلــــــب فــــــي الفتــــــرة لا 

ة ل ع الإجراءات الش ة المحددة قانونا بل یجب على الطالب مراعاة جم )4(".الزمن

ــــه قــــرار ــــيوهــــذا مــــا أشــــار إل ــــه مــــا یل ــــا الــــذ جــــاء ف مــــة العل مــــن المقــــرر قانونــــا أنــــه لا : " المح

ــــــب  ــــــار مــــــن تــــــارخ رفــــــض الطل ــــــة ســــــنتین اعت ــــــار جدیــــــد قبــــــل انقضــــــاء مهل م طلــــــب رد اعت یجــــــوز تقــــــد

ـــــــه لـــــــم ینـــــــاقش الخطـــــــأ المـــــــاد الـــــــوارد فـــــــي القـــــــرار الأول الأ ف الـــــــذ رفـــــــض -ول والقـــــــرار المطعـــــــون

عة، -1 .301: ، صالمرجع السابأحسن بوسق
.889: ، صالمرجع السابرؤوف عبید، -2
82، ص المرجع السابعبد الحمید الشواري، -3
ةتالاج، 23/11/99بتارخ 225688قرار -4 .241:، ص2003، عدد خاص،هاد القضائي للغرفة الجنائ
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ـــــــة المحـــــــددة  فاء المـــــــدة القانون حجـــــــة عـــــــدم اســـــــت ـــــــب  ـــــــار دونو –الطل ـــــــب رد الاعت طل قبـــــــول  اكتفـــــــى 

ح أســـــاس ذلـــــك ترتـــــب علـــــى غرفـــــة الاتهـــــام أن تفصـــــل فـــــي ، توضـــــ ل تناقضـــــا بـــــین القـــــرارن و شـــــ ممـــــا 

)1(".دالموضوع من جدی

یل الجمهورة بدائرة محل إقامته مه إلى و ه، بتقد صحح طل الأمر أن  على و فیجوز للمعني 

غرفة الاتهام في هذه الحالة أن تفصل في موضوع الطلب لا أن تقرر عدم قبوله لعدم انقضاء مهلة 

هو سنتین على صدور القرار الأول، ا في قرارها الصادر في هذا ما قضت  مة العل المح ة  الفرقة الجنائ

07/01/1986.)2(

ة: 08/12/1998بتارخ 819215: قرار رقم. 1 245ص 2003، عدد خاص الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائ
عة . د.2 .303، ص المرجع الساب–أحسن بوسق
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الأولخلاصة الفصل 

ار هو  ن القول أن نظام رد الإعت م ره  الإدانة مما سب ذ م  ة للح للسماح إزالة الآثار الجنائ

ه  وم عل ةأ مواطن صالح لم تصدر ضده المجتمعالإندماج في المح ام جنائ افأة ، وهو أح ة م مثا

ه  ه على حسن سلو وم عل ا ، و منهتحقعد الللمح ار لد معظـم الدول تقر قد مر نظام رد الاعت

عد ذلك نظام قضائي وانتقل  ح  ة، ثـم أص حتة في البدا ان نظاما إدارا  ة حیث  بثلاث مراحل متوال

عطي لكعدها إلى نظام قانو  معنى نظام  وم عني،  ار وف الشرولل مح ه الح في رد الاعت

ة ه معه من حیث الشرو وهو ما یجعل هذا النظام یختلف عن .المطلو م الأنظمة التي تتشا عض مفاه

ه أو قد ینقضي بوقف  صدور عفو ف م إما  أصل الح أو الآثار لكنها تختلف معه من حیث المساس 

ستوجب استنتاج الفرقالتنفیذ أو عن طر الإفراج المشرو  ة مما  ه أو بتقادم العقو وم عل عن المح

ار والأنظمة المشابهة لهبین نظام ر  والتعرف )قانوني وقضائي(، إضافة إلى التفر بین أنواعه د الاعت

م الطلب(على شروطه  ات تقد ف ة و ة أو ما یتعل بتنفیذ العقو ).الزمن
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امإجراءات: الفصل الثاني  اروأح تطبی نظام رد الاعت

:تمهید

ان نظاما  ة حیث  ا بثلاث مراحل متوال ة تقر ار لد معظـم الدول الغر لقد مر نظام رد الاعت

عد ذلك ح  ة، ثـم أص حتة في البدا معنى نظام إدارا  عدها إلى نظام قانوني،  نظام قضائي وانتقل 

ار وف الشرو ه الح في رد الاعت وم عم .عطي لكل مح

وم علیهم یتطلب مجموعة  ة للمح النس ة  ة القانون ة الوضع الإستفادة من تسو سمح  إن أ نظام 

ة إلى نظام رد  النس ارمن الإجراءات، ف تتحدد مجموعة من الإجراءات المتسلسلة التي وجب الاعت

الرفض أو القبول، و ة الفصل في الطلب  اعها إلى غا ارذا فی ما یتعل برد ھإت القضائي على الاعت

ار لا النوعین تترتب علیهما مجموعة من اعت ة، ولكن  صفة تلقائ و قوة القانون الطر القانوني یتم 

و  س على المح ةالآثار تنع ه وحالاته القضائ .م عل

احث الآت م هذا الفصل إلى الم ن تقس م :ةوانطلاقا مما سب 

ة  حث النس عي، أرد الأولالم ار القانوني للشخص الطب حث الثانيما الاعت ار الم رد الاعت

عي ار للشخص المعنوو في ، القضائي للشخص الطب حث الثالث رد الاعت .الم
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حث عي: الأولالم ار القانوني للشخص الطب رد الاعت

:تمهید

ة التي یجب  ة والموضوع ل الشرو والإجراءات الش ة الجزائر الإجراءات الجزائ تناول قانون

ار  ا، والإجراءات خاصة برد الاعت ا أو قضائ ان قانون ار سواء  اعها من أجل الحصول على رد الاعت إت

شروطا في حد ذاتها و  ة وقد حدد المشرع الجزائر العقو سلوك القانوني منها ما یتعل  منها ما یتعل 

الإجراءات والمطلب الثاني تناول .المعني حث إلى مطلبین الأول خاص  م هذا الم حیث تم تقس

.الاجراءات

الإجراءات: المطلب الأول

ة أما الفرع الثاني  العقو م هذا المطلب إلى فرعین الفرع الأول تناول الشرو الخاصة  تم تقس

سلوك المعن .يخصص للشرو الخاصة 

ة: الفرع الأول العقو الشرو الخاصة 

بین  ةمیز المشرع الجزائر ة موقوفة التنفیذالعقو .النافذة والعقو

ة النافذة- أولا  العقو

نجد أن المشرع  ة الجزائر الإجراءات الجزائ ة للحرة فمن خلال قراءة قانون ة السال ة للعقو النس

ما اشتر تنفیذها أو تقادمها، وفي حالة توافر شر  سا،  ة ح هذه العقو قد اشتر أن تكون الجزائر

ة معین إضافة إلى ذلك آجال زمن ة فقد اشتر المشرع الجزائر س تنفیذ العقو اختلاف مدة الح ة تختلف 

ام الصادرة ضد المعني اختلاف عدد الأح وم بها و .)1(المح

قوم مقام تنفیذه الكلي أو الجزئي من  طر العفو  ة  ما أن الإعفاء الكلي أو الجزئي من العقو

ة للحرة سال ة أن تكون قد اشتر في العقو أ أن تكونخلال قراءة هذه المادة نجد أن المشرع الجزائر

ة معینة تتناسب مع مدة  س مرور مدة زمن ما اشتر إضافة إلى تنفیذ مدة الح سا، واشتر أن تتقادم،  ح

ة  شأنها من جهة ثان ار  صدر القرار برد الاعت ام التي س وم بها من جهة ومع عدد الأح س المح الح

في ق ة الغرامة فقد اشتر المشرع الجزائر ة لعقو النس ة على المعني برد أما  الإجراءات الجزائ انون

ما اشتر مرور  قوم بتسدید الغرامة أو قضاء مدة الإكراه البدني في حالة عدم ، ار القانوني أن  الاعت

س-2" .......04-03- 677/2م -1 ة الح عقو م مرة واحدة  الح ما یختص  ...........................".ف
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ة مدة الإكراه  ة تقدر بخمس سنوات یبدأ سرانها من تارخ التسدید أو من تسدیدها تارخ نها مهلة زمن

ما یخالبدني أو التقادم، عد مهلة أرع ف ة العمل للنفع العام  ة4ص عقو )1(.سنوات من انتهاء العقو

ا  ات غیر نافذة- ثان العقو

قاف التنفیذ، وذلك  س أو الغرامة مع إ ة الح عقو ه  وم عل لكل مح قوة القانون ار  حیث یرد الاعت

ار خمس  حصل 5عد انتهاء فترة اخت بتد هذه المدة من صیرورة التنفیذ، وتإلغاءسنوات،  إذا لم 

ه الإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي ف م  .)2(الح

ة -  ار القانوني استلزم المشرع : )الشر الزمني(فترة التجر ه من رد الاعت وم عل ستفید المح حیث 

ة أو  ة فترة انتظار تلي انتهاء تنفیذ العقو مثا عتبر  ا،  شرطا زمن مدة تقادمها أو صدور اكتمالالجزائر

ة أخر س أو عقو ة الح عقو م جدید  ه خلالها ح وم عل صدر على المح قرار العفو، معنى ذلك لم 

حسب خطورة  ة أو جنحة، تتحد المدة  اتأكثر منها جسامة لارتكاب جنا ما العقو وم بها، وذلك  المح

: یلي

س، حیث أنه في حالة ما- ة الح عقو م مرة واحدة  ة الح عقو ه مرة واحدة  وم عل م على المح إذا ح

س لا یتجاوز مجموعها سنة واحدة ،فإنه  الح ات متعددة  عقو س الذ لا تتجاوز مدته سنة واحدة أو  الح

ة أو مضي أجل التقادم ارا من یوم انتهاء العقو عد مرور ست سنوات اعت اره  .یرد له اعت

س الذ لا- ة الح عقو م مرة واحدة  ات متعددة لا یتجاوز مجموعها لح عقو تتجاوز مدته سنتین أو 

عد مضي مهلة ثماني سنوات، تحتسب من یوم انتهاء  قوة القانون ار  سنتین، في هذه الحالة یرد الاعت

ة أو مضي أجل التقادم .العقو

ات - س لمدة لا تزد عن خمس سنوات أو عقو ة الصادرة هي الح انت العقو متعددة حالة ما إذا 

عد مرور اثنتي عشرة سنة من  قوة القانون ار  س لا یتجاوز مجموعها ثلاث سنوات، وهنا یرد الاعت الح

ة أو مضي أجل التقادم .تارخ انتهاء العقو

س - الح ات متعددة  س لمدة تتجاوز خمس سنوات أو عقو ة الوحیدة هي الح انت العقو حالة ما إذا 

ارا من لا یتجاوز مجموعها خمس سنو  عد مرور خمسة عشر سنة اعت قوة القانون ار  ات، یرد الاعت

ة أو مضي أجل التقادم )3(.انتهاء العقو

عةأحسن-1 307 ص،السابالمرجع:بوسق
ارا من یوم سداد الغرامة " ق ا ج1ف  677المادة   -2 عد مهلة خمس سنوات اعت ة الغرامة  عقو ما یختص  ......."ف
.من ق ا ج677نفس المادة -3
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ات- ةالفقرةفيج.إ.قمن611 المادةنصت:العامللنفعالعملعقو ةعلىالثان للنفعالعملعقو

ةالإجراءاتقانونتعدیلعدجاءتالتيالعام ة2018الجزائ واشتر المشرعأضافهاجدیدةعقو

ةانتهاءتارخمنسنواتأرعمرور نالعقو عيالشخصلیتم ارهردمنالطب )1(.القانونقوةاعت

ة موقوفة التنفیذ-ثالثا  العقو

م بها ن الح م ة موقوفة التنفیذ فإنه لا  ة للعقو ه غیر مسبوقالنس وم عل ان المح إلا إذا 

ة أو ه لجنا سبب ارتكا س  ة الح عقو ه  م عل ا أ لم یتم الح ه قضائ العام، وعل جنحة من جرائم القانون

ه  وم عل س فإنها لا تمنع من استفادة المح م فیها الح ة المخالفات حتى لو صدر الح ن استثناء عقو م

ما أن الغرا ة موقوفة التنفیذ،بوقف التنفیذ،  العقو مة لوحدها في جنحة لا تقف حائلا أمام الاستفادة 

ة موقوفة التنفیذ ما یلي ة للعقو النس ار  شتر في رد الاعت :و

سا أو غرامة- ة ح العقو .أن تكون

ا- م نهائ ابتداءا من تارخ صیرورة الح املة تسر ار المقدرة بخمس سنوات  .انتهاء فترة الاخت

.حصول إلغاء لوقف التنفیذعدم -

ة الغرامة- ارا من یوم سداد الغرامة : عقو عد مرور ثلاث سنوات اعت قوة القانون ار  حیث یرد الاعت

.أو انتهاء الإكراه البدني أومضي أجل التقادم

فقد اشتر مهلا أطول مقارنة مع  ه في هذا الصدد، هو أن المشرع الجزائر وما تجدر الإشارة إل

لات على نصوصها، اقي  ، التي أدخلت عدة تعد التشرعات خصوصا منها التشرع الفرنسي والمصر

قیت  الجزائر وم علیهم،في حین أن نصوص القانون وخففت مهلها حتى تشمل أكبر عدد من المح

طلبها أ تعدیل .)2(جامدة لم 

سلوك المعني: الفرع الثاني الشرو الخاصة 

في فقرتها الأولى على ما یلي من677لقد نصت المادة  الإجراءات الجزائر عتبر رد (قانون

س  ة الح عقو م جدید  انها ح ه خلال المهل الآتي ب صدر عل ه الذ  وم عل للمح قوة القانون ار  الاعت

ة أو جنحة أكثر منها جسامة لارتكاب جنا ة أخر الإجراءات 678ونصت المادة (أو عقو من قانون

ة في فقرتها الأولى على الجزائ س أو (الجزائر ة الح عقو ه  وم عل لكل مح قوة القانون ار  یرد الاعت

عد مهلة  أرع " .....ج .إ.قمن2فقرة677المادة-1 ة النفع العام  ما یخص عقو ة4ف ..."سنوات من انتهاء العقو
ةالإجراءاتقانون:جمالنجمي-2 عةالثاني،الجزء،القضائيالاجتهادضوءعلىالجزائ ةالط اعةوالتوزعللنشرهومهدار،الثان ،والط

.533ص،2016سنة،الجزائر
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قاف التنفیذ  حصل إلغاء لإ ار خمس سنوات، إذا لم  عد انتهاء فترة اخت قاف التنفیذ وذلك  الغرامة مع إ

)1(.وتبتد هذه المهلة من یوم صیرورة

الإدانة حائز لقوة الشيء الم م  ار القانوني (قضيالح قتین فإن رد الاعت من خلال المادتین السا

ار التي تلي  ه خلال مهلة الاخت وم عل قف على شر عدم ارتكاب المح ة  الإجراءات الجزائ في قانون

ة جرمة ة أو تقادمها أ ن التحق من مد التزام وجدارة تنفیذ العقو م ، فعن طرقه  وهو أهم شر

اس ه  وم عل انتهالمح عود تقدیر ذلك إلى الجهة المختصة للفصل في ترجاع م اللائقة في المجتمع، و

س أو  الح م  شأنها ح ار المخالفات سواء صدر  عد من شرو رد الاعت قد است الطلب والمشرع الجزائر

ات التكمی الغرامة وحدها، إضافة إلى العقو م  عد الجنح التي یتم فیها الح ما است ة وتدابیر الغرامة،  ل

م  عدم صدور ح م جدید، وهنا تجدر الإشارة غلى أن اشترا المشرع الجزائر الأمن الصادرة في ح

ستوف إجراءات  م الابتدائي الذ لم  س معناه الح ار ل ار أثناء فترة الاخت جدید على المعني برد الاعت

م الجدید حائ الح ون هالطعن، بل إن المقصود بهذا الشر هو أن  ارة أكثر زا لقوة الشيء المقضي  ع و

ه من الاستفادة بنظام رد  وم عل منع المح ة لا  م جدید أثناء الفترة التجرب وضوحا فإن صدور ح

عد  ا  ة وصیرورتها نهائ م جدید خلال الفترة التجرب ة فإن صدور ح ار، هذا من جهة ومن جهة ثان الاعت

وم  منع المح ارانقضاء هذه المدة لا  ه من رد الاعت )2(.عل

الآثار: المطلب الثاني

الفائدة التي یجنیها  الأحر ه أو  ار القانوني هي النتائج التي تترتب عل آثار رد الإعت المقصود 

ه وم عل عي من رد المح ن الشخص الطب ر في المطلب الأول یتم قة الذ ع الشرو السا ،عند توافر جم

ه بدرجة أولى وتؤثر  وم عل ة التي تمس المح بذلك تترتب مجموعة من الآثار القانون قوة القانون اره  اعت

ة وعلى الغیر فة السواب القضائ م هذا المطلب إلى فرعین الفر .على صح ع الأول تناول حیث  تم تقس

فة  عي على صح ار القانوني للشخص الطب ه والفرع الثاني تناول آثار رد الاعت وم عل آثاره على المح

ة .السواب القضائ

ه: الفرع الأول وم عل آثاره على المح

ة على مجموعة من الآثار هي الإجراءات الجزائ :ینص قانون

ة-1 الاجراءات الجزائ .قانون
.479ص،المرجع الساب:جمالنجمي-2
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ة للمست- النس الإدانة  م القاضي  عي محو الح ار القانوني للشخص الطب معنى أن رد الإعت قبل، 

فته التي عزل منها، ولكن یجعله صالحا  ه إلى وظ وم عل عید المح التالي لا  س له أثر رجعي  ل

)1(.لتولي وظائف جدیدة

ار-  س له   ستخلص من هذه الفقرة أن آثار رد الإعت التالي فل ة للمستقبل لا الماضي و  النس تكون

ار فإن ذلك ، أثر رجعي م محل رد الإعت سبب الح فته  و بذاك فإن حدث وأن تم عزل شخص من وظ

نه الإستناد  م ه الساب ، غیر أنه  ة بإعادته إلى منص ار للمطال ع التحجج برد الإعت ستط الشخص لا 

فة ما  ه لتولي وظ .عل

ن - ة حیث یتم ل الآثار الجنائ و ة والحرمان من الحقوق ه من انعدم الأهل ل ما یترتب عل زوال 

المواطن العاد  ع حقوق ح صالحا للتمتع بجم ص ة و اس ة والس ة المدن ه من إعادة الأهل وم عل المح

.الذ لم یرتكب جرمة من قبل

م أصلا- ح ز الشخص لم  ه في مر وم عل ح المح ات ص ة والعقو ات الأصل وتسق عنه العقو

ة الناتجة عنها إضافة إلى سقو التدابیر الاحترازة .التكمیل

ة التي - تطبی نظام وف التنفیذشملهاو العقو ار القانوني لا تحول دون )2(.رد الإعت

ل ما اشتمل - م الإدانة  ار على ما سب تنفیذه، فهو یجعل ح ات لا یؤثر رد الاعت ه من العقو عل

ة للمستقبل فق النس صدر  أنه لم  ة  ة أو التكمیل .الأصل

حا - ظل صح ه من آثار  قة في الماضي حیث ما ترت ام السا ار القانوني لا یؤثر على الأح رد الاعت

ح ة لأنه بني على سند قانوني صح ة القانون .من الناح

قة في ا- ار القانوني سا عد رد الاعت ة وهذا من أجل لا  فة السواب القضائ ظهر في صح لعود، ولا 

افة حقوقه التي سلبت  م وإعادة إدماجه في المجتمع  ه على سلوك السبیل المستق وم عل مساعدة المح

انت قد نفذت في الماضي  ة صرف النظر عما إذا  ة للعقو ار یزد الآثار الجنائ منه، حیث أن رد الإعت

قة في العودأو أنها لم تنفذ ل سا م  حتسب الح .تقادمها فلا 

ة على02/ 676المادة -1 الإجراءات الجزائ ل أثار الإدانة العادلة و ما نجم عنها من حرمان «: من قانون ار في المستقبل  محو رد الإعت و

ات .»الأهل
عة-2 تور أحسن بوسق .282، ص المرجع الساب:الد
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ةعلىهآثار : الفرع الثاني فة السواب القضائ صح

ة- أولا  فة السواب القضائ مسك صح الجهة المختصة 

ة یدیرها قاضي، تختص  فة السواب القضائ زة لصح وزارة العدل مصلحة مر توجد على مستو

فة السواب  مسك صح ة هذه الأخیرة  ینوه  عن «: على أنه 02و 692/01تنص المادة .القضائ

ة  فة السواب القضائ صح ة  العقو ام الصادرة  ار على هامش الأح م الصادر برد الإعت و في هذه . الح

متین  ة في القس ة 03و 02الحالة لا ینوه عن العقو فة السواب القضائ )1(.»من صح

مة  ة  في أنه یتم التأشیر على القس فة السواب القضائ ار القانوني على صح وتتمثل آثار رد الاعت

لف "  01"رقم  ر تارخ التأشیر و إمضاء أمین الض الم اره القانوني  مع ذ أنه قد رد إعت للمعني 

ار القانوني فإنه لا  مجرد رد الاعت ما أنه و  ة ،  ة محل رد مصلحة السواب القضائ ر العقو یتم ذ

متین  ار وهذا في القس .03و02الاعت

مة رقم ار القانوني لا یتم على القس ة فإن التأشیر برد الاعت " 01"وفي  عدید من المجالس القضائ

ة   مصلحة السواب القضائ ار القانوني و القضائي الممسوك على مستو نما یتم على سجل رد الاعت وإ

طاقة طاقات(B1)ثم توضع ال ع ال ارهم(B1)قي حافظة خاصة مع جم .للأشخاص الذین تم رد اعت

ز الوطني  عد إنشاء المر ورة أعلاه فإنه و  ة التأشیر المذ وتجدر الملاحظة إلى أنه إلى جانب عمل

جهاز الإعلام  ذلك على مستو ح یتم  ار أص ة فإن التأشیر على رد الاعت فة السواب القضائ لصح

.ليالآ

ا  عي- ثان الشخص الطب ة الخاصة  فة السواب القضائ أقسام صح

ام  عي إلى ثلاث أقسام وذلك وفقا للأح الشخص الطب ة الخاصة  فة السواب القضائ تنقسم صح

ة وهي تتمثل في الإجراءات الجزائ :الواردة في قانون

ة رقم -1 فة السواب القضائ مة رقم :01صح القس عها من طرف أمین 01تسمى  یتم تحررها وتوق

یل الجمهورة، وتنشا هذه  ؤشر علیها النائب العام أو و ة التي فصلت في دعو الض الجهة القضائ

ة مة في الحالات التال )2(:القس

ان صدر حضورا- ا إذا  م أو القرار نهائ صیر الح .مجرد أن 

ام الإدانة - ة أو جنحة أح وم بها في جنا العارضة المح فیها  ة غیر المطعون اب الحضورة  أو الغ

. حتى ولو موقوفة النفاذ

ةقا-1 الاجراءات الجزائ .نون
ل مجلس قضائيضمانة أیتلقى "ق ا ج 629الى 618م -2  ".................................................
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ة - انت العقو المعارضة الصادرة في المخالفات إذا  ما  ة غیر المطعونة ف اب ام الحضورة أو الغ الأح

س لمدة  ام أو 10)(تزد عن الح انت موقوفة النفاذ 5000أ .د ج غرامة حتى و لو 

ام الصادرة في ح الأحداث المجرمین - .الأح

ة أو السلطات الإدارة إذا ترتب علیها أو نص فیها عن - ة الصادرة من السلطات القضائ القرارات التأدیب

ات  .التجرد من الأهل

ة- ة القضائ ام المقررة لشهر الإفلاس أو التسو .الأح

عاد المتخذة ضد الأجانب - .إجراءات الأ

ة- الغرامات  الجزاف ة المتعلقة  .الأوامر الجزائ

عاد المتخذة ضد الأجانب- .إجراءات الإ

ة رقم -2 فة السواب القضائ ر صح ة المختصة :2الجهة المختصة بتحر تتمثل الجهة القضائ

طاقات التعدیل وإرسالها إلى أمین ض المجلس  المصـلحة بتحرر  لف  القضائي أو القاضي الم

ما یلي ة ف فة السواب القضائ زة لصح )1(:المر

العفو أو استبدال - ان الأمر متعلقا  م الإدانة إذا  ة التي أصدرت ح أمین ض الجهة القضائ

ضها ة أو تخف .العقو

ات البدیل- ة إذا تعل الأمر بتوارخ انتهاء العقو المؤسسات العقاب ما یتعل بتنفیذ الإكراه مدیر ة أو ف

.البدني

ان الأمر یتعل بتسدید الغرامات - ة إذا  ة أو بإدارة المال الجهات القضائ التحصیل  لف  الم

ة .والمصارف القضائ

قافها- ة أو إلغاء إ ة للقرارات الموقفة للعقو النس .السلطة التي أصدرت تلك القرارات 

شأن قرارات الإ- ة  .عادوزر الداخل

عاد- قاف إجراءات الإ شأن القرارات الصادرة بإلغاء أو إ ة الإدارة  .أمین ض الجهة القضائ

ار- ام أو قرارات رد الإعت ة التي أصدرت أح یل الجمهورة لد الجهة القضائ .النائب العام أو و

ة لمقررات الإفراج المشرو ومقررات إلغائها- النس ات  ومقررات الوضع تحت قضاة تطبی العقو

ة ومقررات إلغائها ة الإلكترون .المراق

ا الإفلاس - ة للغدر في قضا القابل ة التي أصدرت القرارات الخاصة  أمین ض الجهة القضائ

ة لهذه القرارات النس .والتصدی على الصـلح الواقي من الإفلاس 

مة التي تحمل رقم " 636الى 630م -1 ........................................................"2القس
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انتهاء تنفیذ هذه - ة العمل للنفع العام إذا تعل الأمر  ة التي أصدرت عقو أمین ض الجهة القضائ

ة ة الأصل ة أو بتنفیذ العقو .العقو

مة رقم - : یوقعها أمین الض الذ حررها وتحتو:03القس

ة جزائرة و- ة نافذة مقیدة للحرة الصادرة من جهة قضائ عقو ة  ام القاض ار الأح محها رد الاعت لم 

شهرا  ة مقیدة للحرة تفوق عقو ات و الجنح قضت  ا و هي تخص الجنا ا أو قضائ ان قانون سواء 

.واحدا 

طلبها إلا المعني بها فق و لا تسلم إلى الغیر إطلاقا - ن أن  م .و لا 

مة التي حررتها و یؤشر علیها النائب العام أو ال- لف یوقع علیها أمین ض المح قاضي الم

زة ة المر )1(.مصلحة السواب القضائ

مة رقم " ق ا ج 632م -1 ................................................"03القس
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حث  عي: الثاني الم ار القضائي للشخص الطب رد الاعت

تمهید

ار القضائي، حیث  ة الفصل في ملف رد الاعت الإجراءات الجنائ في قانون نظم المشرع الجزائر

مة مقر إقامة  ه أو أمام المجلس القضائي، حیث تعتبر من تلك الإجراءات التي تتم المح وم عل المح

جاهزا للفصل من قبل غرفة الاتهام ون ار القضائي ل أ ملف رد الاعت م هذا مراجل ته ، حیث تم تقس

حث إلى مطلبین الأول  خاص  .الإجراءات أما المطلب الثاني الآثارالم

الإجراءات: المطلب الأول

ة إجراءات تناول  الإجراءات الجزائ ار القضائي الاستفادةقانون من رفع الطلب ابتداءامن رد الإعت

المجلس  اقي یتم على مستو مة وال المح ه، فمنها ما یتم على مستو ة الفصل ف حیث لقضائياإلى غا

المجلس القضائي  مة في الفرع الأول والإجراءات على مستو المح سنتناول هذه الإجراءات على مستو

.في الفرع الثاني 

مة: الفرع الأول المح على مستو

یل الجمهورة قوم بها و الطلب وأخر .تضم إجراءات متصلة 

الطلب- أولا  الإجراءات المتصلة 

م الطلب-1 قا : تقد ة ط الإجراءات الجزائ یل الجمهورة بدائرةلقانون ار إلى و قدم طلب رد الإعت

ه وم عل ة )1(إختصاص محل إقامة المح ا ار الن مه أمام النائب العام على إعت ، غیر أنه لا حرج في تقد

عدم التجزئة .تتسم 

ار اعت مة، و المح عتبر ممثلا للنائب العام على مستو یل الجمهورة  التالي لا عیب في و و

اشرة م الطلب للنائب العام م )2(.تقد

ةحسب ما ورد في: مشتملات الطلب-2 الإجراءات الجزائ شمل ما یليقانون : فإن الطلب 

وم بها- ات المح ة تتضمن مجموع العقو العقو ام الصادرة  .نسخة من الأح

مة رقم - ة01مستخرج القس فة الحالة المدن .من صح

ه"من ق إ ج 685م -1 وم عل ارقدم المح ................................"طلب رد الاعت
ة الجزائر: محمد فقیر-2 الإجراءات الجزائ عي وف قانون ار الجنائي للشخص الطب ة، المجلد رد الاعت اس ة والس ، المجلة الجزائرة للعلوم القانون

.344: ، ص2021، 03، العدد 58
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ته، یوضح مستخرج- ه مدة عقو وم عل ة التي قضى بها المح مؤسسات إعادة التر من سجل الإیداع 

ة إضافة إلى تارخ تنفیذها م الإدانة ومدة العقو ه تارخ ح .ف

ه- وم عل ة عن سلوك المح س المشرف على مؤسسة إعادة التر .رأ المدیر أو الرئ

ة  وصل الدفع من الضرائب الإضافة إلى وثائ الحالة المدن ة  الالتزامات المال والوثائ المتعمقة 

م ما یثبت الوفاء بدیون تم الحصول أو تقد ا أو الإبراء منها، و ة تثبت أدائ ة أو عرف أو أوراق رسم

سة أو تنازل أصحابها عنها على  ة ذه ھالتفل الإجراءات الجزائ المنصوص علیها في قانون الطرق الوثائ 

غة الطلب لیتم  الإضافة إلى ص م هذه الوثائ  تابي ( تقد یل الجمهورة) طلب  .إلى و

ا ة- ثان یل الجمهور و الإجراءات عمى مستو

ه للتأكد من  وم عل قوم بإجراء تحقی حول سیرة المح ار  یل الجمهورة لطلب رد الإعت عد تلقي و

قوم في الأخیر بتحرر تقرره ه ل .النهائيسیرته وحسن سلو

ه-1 وم عل مراجعتها أو : إجراء تحقی حول سیرة المح یل الجمهورة  قوم و عد تحصیل الوثائ 

قوم حسب  معرفة مصالح الشرطة والأمن في الأماكن الالتأكد من صحتها، ثم  ات بإجراء تحقی  مقتض

ةالتي أقام بها ف ش بها و ع عد الإفراج عنه، حیث یتم التأكد من الطرقة التي  ه  وم عل تعامله المح

من طرف رجال الأمن لیتم تحرر محضر التحر )1(.داخل مجتمعه وذلك 

شأن سلو ات  یل الجمهورة بإستطلاع رأ قاضي تطبی العقو قوم و ة، ما  ه أثناء تنفیذ العقو

هالتحقفمن خلال  هذه وم عل سلوك المح یل الجمهورة على إطلاع أكثر  و ون )2(.قات 

ر النهائي-2 ر التقر الإعتماد: تحر افة المعلومات  یل الجمهورة من جمع  على عد إنتهاء و

ة، واعتمادا عمى الوثائ المرفقة  ات ومدیر المؤسسة العقاب قاضي تطبی العقو محاضر الشرطة وأر

قوم بتحرر تقرر نهائي یتضمن عرضا موجزا لمختلف الوقائع الناتجة عن الإجراءات التي  الطلب 

اره من عدمه و ه لرد إعت وم عل سبب في الأخیر مد إستحقاق المح عها، ل یل الجمهورة إت رأ و ون

ه أو  وم عل ه في صالح المح رأ ون ، لذلك قد  عتمد أساسا على ما استخلصه من إجراءات التحقی

عني أنو یخضع لسلطته التقدیرة .ضده مما 

النائب العام لد مجلس قضاء  ل الملف على مستو قوم بتحو الإیجاب  حرر تقرره  عد أن  و

ه م وم عل اقي الإجراءاتإقامة المح ستكمل النائب العام  ه ل )3(.رفقا برأ

اجراء تحقی" من ق إ ج 686م -1 یل الجمهورة  ...................."قوم و
عة-2 .122: صمرجع ساب: أحسن بوسق
.122: ، صالمرجع نفسه-3
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المجلس القضائي: الفرع الثاني على مستو

قة لصدور قرار غرفة الاتهام- أولا الإجراءات السا

غرفة الاتهامعلىهذه الإجراءات منها ما یتم  النائب العام، ومنها ما یتم على مستو .مستو

ار، والملف المرف عن طر : أمام النائب العام-1 یل عد تلقي النائب العام لطلب رد الاعت و

ستلزمها القانون، فإذا رأ إغفالا الجمهورة ، یتفحصها للتأكد من اتخاذ هذا الأخیر لكافة الإجراءات التي 

صورة غیر ج ان  یدة، في اتخاذ إجراء من إجراءات التحقی الواجب اتخاذه حول المعني، أو أن اتخاذه 

مات لإتمام التحقی المطلوب أو  یل الجمهورة لذلك عن طر التعل ه و في هذه الحالة النائب العام ین

مه لغرفة الاتهام  عد تأكده من اكتمال الملف، یتولى تهیئته وتقد الملف، و التحصل على الوثائ الناقصة 

قا للقانون ه ط .لتفصل ف

وم عل اشرة أمام النائب العام لد وتجدر الإشارة إلى أن للمح اره م قدم طلب رد اعت ه أن 

مة، هذا الأخیر یتعین  المح یل الجمهورة ممثل النائب العام على مستو ار و اعت المجلس القضائي، 

ع له محل إقامة المعني لیتخذ  یل الجمهورة المختص التا ه في هذه الحالة إحالة الطلب إلى و عل

معرفتهالإجراءات المنصوص ع التحقی  .)1(لیها قانونا، أو یجر

ةالمعنيتقوم غرفة الاتهام بدراسة ملف : غرفة الاتهامأمام -2 :من الجوانب الآت

ة - ة الموضوع ار، احترام (مد توافر الشرو القانون طالب رد الاعت ة، الشرو المتعلقة  تنفیذ العقو

الوثائ المقدمة) المواعید .ومقارنتها 

ة إحالته إلیها من طرف النائب ما- م الطلب إلى غا تنظر في مد احترام الإجراءات ابتداء من تقد

.العام

ه اعتمادا على -  اره إل ه لرد اعت وم عل ة في الطلب من حیث مد استحقاق المح صفة موضوع تنظر 

الدرجة الأولى، إضافة لما دار أمامها من مناقشات .مختلف إجراءات التحقی 

ة  ة غرفة الاتهام لهذه الشرو الموضوع ةعد مراق قبول طلب رد والإجرائ تصدر قراراها، إما 

لا  ار ش افة وموضوعاالاعت لا إذا ما توافرت  قبول الطلب ش اره، أو  التالي منح المعني رد اعت و

ه، الشرو والإجراءات، ورفضه موضوعا إذا ما توصلت قناعتها إلى عدم استحقاق الطال اره إل ب لرد اعت

ظهر تعسف قضاة المجلس في قراراتهم فهم مطالبون وفي هذه الحالة على غرفة الاتهام وحتى لا 

ان قرارهم معرضا للنقض ة وإلا  صفة موضوع اب رفض الطلب  ان أس )2(.بتعلیلها و

........................................."قوم النائب العام برفع الطلب " ق ا ج 688م -1
ار الجزائي و : نسرن مشتة-2 ة الجزائررد الاعت الإجراءات الجزائ ة، 18/06ف تعدیل قانون م احث للدراسات الأكاد : ، ص2020، مجلة ال

17.
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ار  ة لرد الاعت ذا ما رأت عدم توافر الشرو الموضوع ة، عدم توافر (وإ فاء المهلة القانون عدم است

من الفروع أو الأصول أو الأزواج، عدم احترام الإجراءات ون حیث لا  ار  ، )الصفة في طالب رد الاعت

لا .لغرفة الاتهام أن تقضي برفض الطلب ش

لطالب رد  ه أمام غرفة وقد خول القانون افة الوثائ الضرورة التي تدعم طل ار أن یتقدم  الاعت

ة،  ته في مختلف النشاطات الاجتماع قدم مثلا وصل دفع الغرامة، أو شهادة تثبت مشار أن  الاتهام 

ه وم عل ة المح فیدها في التحق من شخص ل ما  .فغرفة الاتهام لها أن تعتمد على 

ا حقة لصدور قرار غرفة الاتهامالإجراءات اللا- ثان

بین حالتین: رفض الطلب- 1 : إذا رفضت غرفة الاتهام طلب المعني فإننا نفرق

لا· أن یتحدد ذلك : حالة رفض الطلب ش دون ار مرة أخر هنا یجوز للمعني طلب رد الاعت

ل فق إلى الش التطرق .بزمن معین، مادام أن غرفة الاتهام لم تناقش موضوع الطلب واكتفت 

ه : حالة رفض الطلب موضوعا· ار إل م طلب رد الاعت الأمر تقد في هذه الحالة لا یجوز للمعني 

ارا من تارخ الرفض .قبل انقضاء مهلة سنتین اعت

ه فإنها :قبول الطلب- 2 اره إل الأمر رد اعت منح المعني  قضي  في حالة إصدار غرفة الاتهام لقرار 

: ــتأمر ب

هالتأشیر على هامش- اره إل ة التي أدانت المعني برد اعت ام الجزائ م أو الأح .الح

ة رقم - طاقة السواب القضائ ه1التأشیر على هامش  ار إل )1(.برد الاعت

متین  ار في القس ة التي شملها رد الاعت فة السواب 3و2في حین لا ینوه على العقو من صح

اره أن  ما یجوز لمن یرد اعت ة،  ار ومالقضائ مصارف نسخة من قرار رد الاعت ستخرج من یتسلم بدون

ة فة السواب القضائ .)2(صح

ا هي  مة العل ار في الحالة التي تصدر فیها المختصةوأخیرا، فإن المح الفصل في طلب رد الاعت

مة  معرفة النائب العام لد المح التحقی حینئذ  جر املا، و عد رفع الأمر إلیها  الإدانة  ما  ح

ا )3(.العل

.18: ، صالسابالمرجع : نسرن مشتة-1
ار" ج .إ.من ق692م -2 م الصادر برد الاعت ....................................."ینوه عن الح
.18: ص، السابلمرجعا: نسرن مشتة-3
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الآثار: المطلب الثاني

ار ة عن إجراءات رد الإعت وم في الفرع الأول، تنالنا خلال هذا المطلب الآثار المترت على المح

ة في الفرع الثاني فة السواب العدل .وعلى صح

وم: الفرع الأول على المح

لو أثر رجعي  ون أن  ة للمستقبل فق دون النس ار یؤد إلى وضع حد لأثر الإدانة  رد الإعت

وم، حیث نصت المادة  محو رد " من ق إ ج على 2الفقرة 676وذلك على أساس إستقامة أحوال المح

ا من حرمان الأ ل أثار الإدانة العادلة وما نجم عن ار في المستقبل  اتهالإعت ان " ل ، حیث أنه سواء 

لو أثر عمى  ون ة للمستقبل ولا  النس ا فإنه یؤد إلى محو أثر الإدانة  ا أو قضائ ار قانون رد الإعت

ما ح ة  سبب للمطال ه  عتد  ان الماضي، فلا  فة التي  العزل من الوظ قا  ه سا وم عل رم منه المح

.شغلها قبل إدانته

قة في  سا م المدین  الح عتد  التالي فلا  لا و س لو أثر مستق م ل ار یجعل الح ما أن رد الإعت

فیها قد إرتكب جرما قبل أن یرد  ون ارهالعود إلا في الحالة التي  عتبر عاهذه، ففي إعت ئدا لأن الحالة 

ه قة عل ام السا الأح مس  أن  عد الرد دون لا  م مستق محو فق أثر الح .الرد 

مجرد حصول رد  ة وتدابیر الأمن ف ة والتكمیل ع ات الت ار إلى سقو العقو ما یؤد رد الإعت

ة وما ترتب عنها من انعدام  ة أو تكمیل ع انت ت ات سواء  ع العقو ار تسق جم ةالإعت والحرمان الأهل

ة وسائر الآثار الجنائ )1 (.من الحقوق

التي تترتب  الحقوق ما یتعم  ار على الغیر ف وفي الش المدني فلا یجوز الإحتجاج برد الإعت

ضات، و الرد والتعو م الإدانة، على الأخص ما یتعم  ارھمن ح عني أن رد الإعت س لو أثر ذا  ل

متد إلى  ما أن الأثر لا  ار،  الرغم من رد الإعت ه  وم عل قى عالقة في ذمة المح الغیر حیث ت حقوق

ا التي  ة ذات انت ناتجة عن الجرمة الجنائ ة ولو  الغرامات الصادرة من السلطة التأدیب ة  ام التأدیب الأح

ار بخصوص ال م الجنائي لا یزل أثر انت موضوع الرد ومن هنا فإن رد الإعت ذه القرارات أو ھح

ة،  ات الأصل العقو ما یتعم  م الإدانة ف محو فق أثر ح ار  ه فإن رد الإعت ة وعل ام التأدیب الأح

ه، وفي  وم عل ار أن لها أثار على المح ة وتدابیر الأمن لإعت ة والتكمیل ع ات الت الإضافة إلى العقو

م  محو ما ح ة الدفعالمقابل لا  قى واج ضات فت )2(.ه في الش المدني من تعو

.306: ، صالمرجع الساب: محمد فقیر-1
.307: ، صالمرجع نفسه-2



ار: الثانيالفصل  ام تطبی نظام رد الاعت إجراءات وأح

44

ة: الفرع الثاني فة السواب العدل على صح

مة رقم  ر تارخ التأشیر 1تتمثل في أنه یتم التأشیر على القس اره مع ذ أنه قد رد اعت للمعني، 

ر  ار فإنه لا یتم ذ مجرد رد الاعت ما أنه و ة،  مصلحة السواب القضائ لف  مضاء أمین الض الم وإ

متین  ار في القس ة محل رد والاعت .3و 2العقو

فة وتجدر الإشارة، إلى أنه إل ز الوطني لصح عد إنشاء المر ور أعلاه فإنه  ى جانب التأشیر المذ

جهاز الإعلام الآلي ح یتم على مستو ار أص ة، فالتأشیر على رد الاعت مس رد .السواب القضائ لا 

حرم المضرورن من الجرمة حقوقهم في الحصول على  الغیر، فهو لا  ار الجزائي حقوق الاعت

ون ضات،  ذلك فإن رد التعو ة للجرمة، و الآثار غیر الجنائ مس  ار هو نظام جنائي فلا  أن رد الاعت

ة الغرامة  ستطع الوفاء بها، لأن عقو ه من الوفاء بجزء من الغرامة التي لم  وم عل عفي المح ار لا  الاعت

عد ه حتى  ة  ع المطال ستط ل من له ح مدني  ه فإن  م رد تتحول إلى دین في ذمته، وعل صدور ح

ار القضائي )1(.الاعت

:ملاحظة

ــــة  الإجــــراءات الجزائ ــــام قــــانون ، أن تطبــــ أح ر ــــار العســــ مــــا یخــــص رد الاعت فالقاعــــدة العامــــة ف

ما جـاء فـي ار القانوني أو القضـائي وهـذا حسـ ر، سواء تعل الأمر برد الاعت 233/1المـادة السالفة الذ

رمن  القضاء العس ـار القـانوني أو :" )2(قانون ـة المتعلقـة بـرد الاعت الإجراءات الجزائ ام قانون تطب أح

رة وم علیهم من قبل المحاكم العس ".القضائي على الأشخاص المح

ورة أعلاه نجدها تنص علـى مـا یلـي ة من المادة المذ الرجوع للفقرة الثان وتوجـه عرضـة :" على انه و

یــل الدولـــة ال ــار إلــى و رة رد الاعت مــة العســـ ــالإجراءات یرفعـــه إلــى المح ، الــذ یرتـــب لهــا ملفــا  ر عســ

عة لمحل إقامة مقدم العرضة "التا

مـة التـي أدانـت  یـل الجمهورـة لـد المح قـدم أمـام و ـار  ه حسب هذه الفقرة فإن طلـب رد الاعت وعل

ــالإجراءات  ــه الــذ یرتــب لهــا ملفــا  ــوم عل ــم الحالــة ال" المح ــةّمســتخرج مــن الح یــل , "جزائ رفعــه إلــى و و

مواصــــلة  عــــة لمحــــل إقامــــة مقــــدم العرضــــة لتقــــوم هــــذه الأخیــــرة  رة التا مــــة العســــ ــــد المح ــــة ل الجمهور

رة المنعقدة بهیئة غرفة الاتهام مة العس ة الفصل في الطلب من طرف المح .الإجراءات إلى غا

.19: ، صالمرجع الساب: نسرن مشتة-1
ر1971افرل 22المواف لـ 1391صفر 26المؤرخ في 71/28الأمر رقم -2 القضاء العس .م المتضمن قانون
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ا في قرارها رقم  مة العل إلـى أن عرضـة 24/04/1990ارخ الصـادر بتـ03703وقد ذهبت المح

رة لمحـل إقامـة مقـدمها اسـتنادا إلـى نـص المـادة  مـة العسـ ار یجب أن تودع لد المح مـن 233رد الاعت

، وهو التفسیر الخاطئ ر القضاء العس :لسببین233لنص المادة )1(قانون

ـالفقرة الأولــى - مــة محـل الإقامـة لاكتفــى  یـل الجمهورـة لمح أن المشـرع لـو قصــد إیـداع الطلـب لــد و

ـــة  الإجـــراءات الجزائ یـــل ,مـــن نـــص المـــادة التـــي تحیـــل علـــى قـــانون م الطلـــب لـــد و التـــي تـــنص علـــى تقـــد

.الجمهورة لمحل الإقامة

ــة نجـــدها مقســمة إلـــى شــطرن، - ــالرجوع للفقـــرة الثان یـــل انــه  م الطلــب لو الشــطر الأول یـــتكلم عــن تقـــد

، فـي حــین الشـطر الثــاني یـتكلم عــن إحالـة هــذا الأخیـر ر رة أمـام الطلــب،-الدولـة العســ مــة العســ المح

ســت نفســها  رة التــي تتلقــى الطلــب ل مــة العســ اق أن المح فهــم مــن هــذا الســ لمحــل إقامــة مقــدم العرضــة و

ه .التي تفصل ف

ـــوم علـــ مـــن أمـــا المح ر ـــة الصـــادرة عـــن جهـــات القضـــاء العســـ ـــام الجزائ موجـــب الأح یهم المجـــردون

ش الــوطني الشــعبي، رد , الرتــب والأوســمة صــفوف الجــ ــانوا قــد تحصــلوا علیهــا خــلال فتــرة التحــاقهم  التــي 

انـت رتـبهم، ومـع ذلـك یجـوز لهـم  عطیهم الح فـي اسـترجاع هـذه الرتـب والأوسـمة مهمـا  ارهم إلیهم لا  اعت

ا وأوسمة جدیدة  تسبوا رت ش أن  صفوف الج ة  ر(في حال الالتحاق مرة ثان القضاء العس ).قانون

رة ة عسـ ـه مـن جهـة قضـائ ـم عل ل شخص ح ر ار العس ام رد الاعت رون-:یخضع لأح العسـ

ه العسـ المطرودون، شـ رون المتقاعدون، العس رون فـي الذین لا یزالوا في الخدمة، العس رون، المـدنیون

رة ه الاختصاص للمحاكم العس عود ف .حالة إدانتهم لارتكابهم جرم 

را ــاره عســ ــة، , إذا طلــب شــخص رد اعت ة عاد ــام صــادرة عــن جهــات قضــائ ــه یتضــمن أح ــان طل و

رة ــام صــادرة ضــده عــن الجهــات العســ ر, إضـافة لأح ــار العســ رة تمنحــه رد الاعت مــة العســ فــإن المح

قــــى مــــن  ــــة التــــي ت ة العاد ــــام الصــــادرة عــــن الجهــــات القضــــائ النظــــر فــــي الأح إذا تــــوفرت شــــروطه دون

.اختصاص هذه الأخیرة

رة المنعقــدة بهیئــة غرفــة الاتهــام حیــث مــة العســ ة ,المح ــار توجــه إرســال لــد إصــدارها لقــرار رد الاعت

ـة  ة العاد ـة العامـة" إلـى الجهـات القضـائ ا ـار علـى هـامش ، حتـى تقـوم"الن التأشـیر بـرد الاعت هـذه الأخیـرة 

ة رقم  فة السواب القضائ .01صح

البلیدة-1 رة  مة العس س المح رمحاضرات حول ، رئ القضاء العس .2004، 12الدفعة ، قانون
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حث الثالث ة للشخص المعنو: الم النس ار  رد الاعت

:تمهید 

اسةاهتمت ةالس عيالشخصمقامفيواعتبرتهالمعنوالشخصالحدیثةالجنائ لمحیث،الطب

ةالإجراءاتقانونفين موجودا اربردعرفماالجزائ عدإلاالمعنوالشخصالخاصالاعت

ةوالمتممالمعدل18/06صدور قانون الإجراءات الجزائ ردضرورةعلىنصالذالمتضمن قانون

ار اتتعرضهعدالمعنوالشخصاعت ة- للعقو نالجزائ ةشخصیتهاستعادةمنلیتم وثقةالاجتماع

ممنهاحرمالتيحقوقهإعادة،معمعهالمتعاملین المشرعجاءوقد،الإدانةالقاضيسبب الح

اممنمجموعةالجزائر ةنظمتالتيالأح ار الشخصردف وتوافرهاواجبوشروالمعنواعت

صمع فةتخص ةالسوابصح ةالخاصةالقضائ المعنوالشخصیتحصلو،الأشخاص المعنو

ارردعلى حث هذاسوف نقسمومنهالقضائيأوالقانونيسواءطرقینالاعت مطلبین إلىالم

ارردالأولالمطلب ارالثاني ردالمطلب و المعنوللشخصالقانونيالاعت للشخصالقضائيالاعت

.المعنو

ار القانوني: ولالأ المطلب رد الاعت

ار ة إن رد الإعت الإجراءات الجزائ ن معروفا في قانون لم  الشخص المعنو القانوني الخاص 

رقم 155- 66رقم  أو وهو القانون 06-18، وإنما ولید التعدیل الأخیر الذ طرأ على هذا القانون

تمم الأمر 2018یونیو 10المؤرخ في  عدل و الإجراءات 155- 66الذ  المتضمن قانون

ة م هذا المطلب إلى فرعین الأول خصص حیث تم.الجزائ الإجراءات على مستووالثاني لشروطهتقس

المجلس القضائي

شروطه : الفرع الأول

نالمعنوالشخصالمتعلقةالشرومنمجموعةالجزائرالمشرعوضع ارهردمنلیتم قوةاعت

ةالخاصةالشروبینمیزوقدالقانون ومخاصةوشروالعقو هالمح انهالآتيفيتتمثلوهيعل :ب

ةالمتعلقةالشرو- أولا العقو
ارردنظامعليالجزائرالمشرعنص ةالإجراءاتالقانونفيالمعنوللشخصالاعت الجزائ

ةالخاصةالشروبینتوالتي ةالنافذةالعقو نالنفاذموقوفة، والعقو م ماالشروهذهإدراجو :یليف
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اتالخاصةالشرو-1 رر678المادةبینت: النافذةالعقو ةالأولىالفقرةفيم المهلوالثان

ة ناللازمةالقانون ارهمنالمعنوالشخصلیتم ةالقانونقوةرد اعت اتالنس فيسواءالنافذةللعقو

اتمادة :وهي)1(المخالفاتأوالجنحأوالجنا

ما- ةیخصف .التقادمأجلمضيأوالغرامةسدادمنسنواتخمسمضيعدالواحدة،الغرامةعقو

ما- ةیخصف ةالمشمولةالغرامةعقو ةعقو عمضيعدالحلاستثناءأكثرأوواحدةالتكمیل س

.التقادمأجلمضيأوالغرامةسدادمنسنوات

ما- اتیخصف سدادمنسنواتعشرإلىترفعالمادةهذهفيالمحددةالآجالفإنالمتعددةالعقو

.التقادمأجلمضيأوالغرامة

رر678المادةخلالمننلاح ةالأولىالفقرةم ةالمهلأنوالثالثةوالثان الخاصةالقانون

نالمعنوالشخص ارهردمنلیتم ةالمهلثیرتفوقاعت عي،الشخصالخاصةالقانون ذلكالطب و

ةالمدةمنضخمالجزائرفالمشرع .لهاستحقاقهمدمنلتأكدالزمن

ةالخاصةالشرو-2 رر678المادةنصت: النفاذموقوفةالعقو ما: " ...على04الفقرةم ف

میخص ةالقاضيالح ارالتنفیذ،وقفمعالغرامةعقو عدالقانونقوةالمعنوللشخصیرد الاعت

ارفترةانتهاء قافإلغاءحصللمإذاسنواتخمساخت بدأالتنفیذ،إ ازةیوممنالأجلهذاحسابو ح

م ".هالمقضيالشيءقوةالقرارأوالح

رر678المادةنصخلالمننلاح عةالفقرةم ةخاصةشرووضعقدالمشرعأنالرا العقو

نالنفاذموقوفة ارهردمنالمعنوالشخصلیتم :)2(وهيالقانونقوةاعت

مصدور- ةالقاضيح .النفاذموقوفةالغرامةعقو

ازة- مح قافالقاضيالح هالمقضيالشيءلقوةالتنفیذبإ .ف

ارفترةمرور- مصدوریوممنتبدأسنواتبخمسالمشرعقدرهاالتيالاخت لأقابلغیرالنهائيالح

.الطعنطرقمنطر

ارفترةخلالالتنفیذوقفبإلغاءقرارصدورعدم- ومالمعنوالشخصالاخت هالمح .عل

مصدورعدم- ارفترةأثناءالمعنوالشخصبإدانةقضيجدیدح إلغاءإلىیؤدذلكلأنالاخت

تاليالتنفیذوقف-قرار ارهردفيحقهفقدو .اعت

للشخص المعنو" م ق ا ج /678م -1 قوة القانون ار  ............................................"یرد الاعت
ما..."4م ف /678م -2 میخصف ةالح ......."التنفیذ وقفمعالغرامةعقو
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ا  سلوك المعني- ثان الشرو الخاصة 

رر 678نصت المادة  في فقرتها الأولى على م ة الجزائر الإجراءات الجزائ یرد (من قانون

قوة القانون ار  وم الاعت المح ه للشخص المعنو ه عل ة أو جنحة أو مخالفة الذ لم تصدر عل بجنا

انها  ة خلال المهل الآتي ب )1(......"أخرعقو

ال: الفرع الثاني مجلس القضائيالإجراءات على مستو

قوة القانون ار  ة أو جنحة أو مخالفة، والذ لم للشخصیرد الاعت ه بجنا وم عل المح المعنو

ة أخر ة عقو ه خلال المهل الآت )2(:تصدر عل

ما یخص الغرامة الواحدة-1 عد مضي خمس سنوات ف .من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم) 5(، 

ما-2 استثناء الحلف ة واحدة أو أكثر  ة تكمیل عقو عیخص الغرامة المشمولة  عد مضي س  ،)7 (

.سنوات من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم

ات المتعددة-3 ما یخص العقو سنوات ) 10(، فإن الآجال المحددة في هذه المادة ترفع إلى عشر ف

.من سداد الغرامة أو مضي أجل التقادم

ما یخص ال-4 ة الغرامة مع وقف التنفیذف عقو م  عد ح قوة القانون ار للشخص المعنو ، برد الاعت

ار خمس  ازة )5(انتهاء فترة اخت بدأ الحساب من یوم ح قاف التنفیذ، و حصل إلغاء إ سنوات إذا لم 

ه م أو القرار قوة الشيء المقضي ف .الح

ة-5 ة تكمیل عقو م  ار في حالة الح عد تنفیذها، و قوة، فإن رد الاعت لا یتم إلا  قوم العفو القانون

ة مقام تنفیذها .من العقو

الآثار: الفرع الثالث

:منها

ة للمستقبل لا الماضي-1 النس م الإدانة  .زوال أثر ح

ة -2 ع ات الت ة یؤد إلى سقو العقو ات الأصل ة للعقو النس الإدانة  م  ما أن سقو آثار الح

ة الناتجة  .عنهالتكمیل

التالي لا یؤخذ -3 ن و أن لم  ار  م محل رد الإعت ه یجعل من الح وم عل ار القانوني للمح رد الإعت

ار لتطبی قواعد العود .عین الإعت

رر من قانون678المادة -1 القانونم ة المعدل والمتمم  .18/06الإجراءات الجزائ
القانون678المادة -2 ة المعدل والمتمم  الإجراءات الجزائ رر من قانون .18/06م
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ار القانوني على -4 ه برد الإعت ة فیتم التنو ة جزائ عقو م أو قرار  ح إذا صدر ضد الشخص المعنو

طاقة رقم  م أو ق1ال ار ، أما إذا صدر ح ه برد الإعت ة فیتم التنو ة القضائ شهر الإفلاس والتسو رار 

طاقة رقم  ار 02على ال ة فرد الإعت ة غیر الجزائ ، في حین أن الجزاءات الصادرة عن الجهات القضائ

طاقة رقم  على ال )1(.03ون

ار القضائي: الثانيالمطلب  رد الاعت

م هذا المطلب إلى فرعین الأول إجراءات رد  ارتم تقس .القضائي والفرع الثاني سنتناول أثارهالاعت

ار القضائي: الفرع الأول إجراءات رد الاعت

المجلس تناولتها قانون مة وإجراءات تتم على مستو المح هناك إجراءات تتم على مستو

ة، وما یلیها ابتداءا من  هالطلبرفع الإجراءات الجزائ ة الفصل ف إن الإجراءات الخاصة .إلى غا

عي الشخص الطب السهولة مقارنة مع الإجراءات الخاصة  تتمیز  .الشخص المعنو

مة- أولا المح على مستو

م الطلب-1 من طرف ممثله القانوني:تقد الشخص المعنو ار القضائي الخاص  قدم طلب رد الإعت

ر بدقة ذ :و

الإدانة في هذا الطلبتارخ - م  الح

م الإدانة ضده یوجه طلب رد - مقر منذ صدور ح ل الأماكن التي اتخذها الشخص المعنو

، وإذا ان تواجد المقر الاجتماعي للشخص المعنو یل الجمهورة لم ار إلى و ان هذا المقر الإعت

ة التي یل الجمهورة للجهة القضائ ةالخارج یوجه الطلب إلى و )2(.أصدرت آخر عقو

ةالإج- 2 یل الجمهور عة من و یل الجمهورة بإجراء تحقی :راءات المت قوم و عد استلامه للطلب 

عد إجرائه  ة إذا رأ محلا لذلك  ة المعن ستطلع رأ الإدارات العموم ل المعلومات الضرورة، و حا  و

یل الجمهورة بإرسال الملف قوم و إلى النائب مجمو للتحقی  ام الصادرة ضد الشخص المعنو ع الأح

الملف من تكون :العام، و

اممننسخة- ةالصادرةوالقراراتالأح .المعنوالشخصضدالعقو

مة- فةمن01رقما لقس ةالسوابصح قةأولوتعتبرالقضائ یلعلىیتعینوث الجمهورةو

ةللجهاتإلاتسلملاوهيعلیهاالحصول القضائ

.20:، صالمرجع الساب: نسرن مشتة-1
من طرف ممثله القان" م ق ا ج 693م -2 الشخص المعنو ار القضائي الخاص  ............"يونقدم طلب رد الاعت
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یلقوم الشخصحولاجتماعيحثبإجراءوالدركالشرطةمصالحمنمساعدةالجمهورةو

في ناءمقرهبهاأقامالتيالأماكنالمعنو ارردطلبعلىو حیثالمعنوالشخصقدهالذالاعت

یلقوم ارردملفإلمامعدالجمهورةو ةمصالحمراسلةالاعت ط ةالض الوطني الدركأوالقضائ

أمرالمعنوالشخصلمقر وموسلوكسیرةحولتحقیفتحو هالمح تنفیذ تليالتيمرحلةخلالعل

ة تمیزالعقو وممصلحةعلىحفاظاالسرةالإجراءهذاو هالمح تضمنعل الإجراءات فيالتحقیو

ة :)1(التال

ةالحالة× ارردطلبلصاحبالقضائ عالجرائمتتعلوهي:الاعت اتبهاالمتا هالمسلطةوالعقو عل

فةالاستعانةخلالمنیتموذلك ةالسوابصح فيحالة تورطهوفيالمعنوالشخصالخاصالقضائ

ا .ذلكإلىالإشارةیتمسوفأخرقضا 3

ابلمعرفةوذلك:المعنوللشخصالشرعيالممثلسماع× مهوراءتكونالتيوالدوافعالأس تقد

ارردلطلب ةإزالةتكونماعادةوهيالاعت فةمنالعقو ةالسوابصح .القضائ 4

تم:الشهودسماع× ومالمعنوالشخصسیرةمعرفةبخصوصذلكو هالمح تلىالتيالفترةفيعل

ةتنفیذ .العقو

یلانتهاءعد قةالإجراءاتافةمنالجمهورةو رسا فيالجزائرالمشرعلهخولهاالتيالذ

مااختصاصهدائرة ارردملفاتیتعلف رسلهالنهائيالتقررعدالقضائي،الاعت النائبإلىعدهاو

همشمولاالعام ةالإجراءاتقانونمن687المادةنصتحیثبرأ هذهیرسلثم... " :علىالجزائ

همشفوعةالمستندات ".العامالنائبإلىبرأ

جوز ارردلطالبو اشرةقدمأنالقضائيالاعت هم أمامقدمهابدورهالذالعامالنائبإلىطل

یلعبرمرأندونالقضائيالمجلسغرفة الاتهام ارردطلبلهقدمالذالجمهورةو لأولالاعت

ةالإجراءاتقانونمن688المادةحیث نصتمرة إلىالطلببرفعالعامالنائبقوم" :علىالجزائ

المجلسغرفة جوزالقضائي،الاتهام  اشرةقدمأنللطالبو المستنداتسائرالاتهامغرفةإلىم

".المفیدة

ا  المجلس- ثان على مستو

ارردطلبملفوصولعد: العامالنائبأمام-1 یلطرفمنالمرسلالقضائيالاعت و

همرفقاالجمهورة التيالإجراءاتافةسلامةبتفحصالأخیرهذاقومالعام حیثالنائبإلىبرأ

یلاملاالملفعیدأنولهالقانون،ستلزمها لمالتيالإجراءاتلاستكمالالمختصالجمهورةإلى و

مهیتماملاالملفانإذاأما.عنهاأغفلأوبهاقم هلتفصلالاتهاملغرفةتقد هنصتماوهذاف عل

یل الجمهورة " ق ا ج 686م -1 ................."جراء تحقیبإقوم و



ار: الثانيالفصل  ام تطبی نظام رد الاعت إجراءات وأح

51

الإجراءاتمن688المادة ةقانون المجلسالاتهامغرفةإلىالطلببرفعالعامالنائبقوم: "الجزائ

".القضائي

ار:تهامالإ أمام غرفة -2 الطلب المتعل برد الإعت عد إخطارها  عن یتعین على غرفة الإتهام 

ات النائب العام، لتتخذ  عد ابداء طل عاد شهرن، وذلك  طر النائب العام أن تفصل في الطلب خلال م

ة200غرفة الإتهام القرار وفقا للمادة  الإجراءات الجزائ شأن الطلب، فتقضي إما . من قانون المسبب 

ام  غ قرار غرفة الإتهام في ظرف ثلاثة أ تم تبل یجوز الطعن في قرار غرفة الإتهام قبوله أو برفضه، و

ة المادة  قا للإجراءات القانون ا ط مة العل ة690أمام المح الإجراءات الجزائ )1(.من قانون

ار حتى ولو في الحالة : حالة رفض الطلب× م طلب جدید لرد الإعت ار تقد لا یجوز لطالب رد الإعت

الإجراءات684المادة 1المنصوص علیها في  ارا من قانون ة قبل انقضاء مهلة سنتین اعت الجزائ

.من تارخ الرفض

ار: الطلبقبولحالة × ام الصادرة إذا تم قبول طلب رد الإعت م على هامش الأح الح فإنه ینوه 

متین  ة في القس ة، وفي هذه الحالة لا ینوه عن العقو فة السواب القضائ صح ة  من 3و2العقو

مصارف نسخة من القرار الصادر  ستلم بدون اره أن  جوز لمن یرد إعت ة، و فة السواب القضائ صح

فة السوا ار ومستخرج من صح ةبرد الاعت .ب القضائ

فیها  ، تدون ة للشخص المعنو فة السواب القضائ وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد استحدث صح

ة التي  ة الأجنب ة، وتلك الصادرة عن الجهات القضائ ات والجزاءات الصادرة عن الجهات القضائ العقو

)2(.ج .إ.قمن 646ه المادة ، وهو ما نصت علالدوليتخطر بها السلطات الجزائرة في إطار التعاون

الآثار: الفرع الثاني

ة للمستقبل- أولا  النس م الإدانة  زوال ح
لا، أ منذ تارخ  ة مستق ه من آثار جنائ ل ما یرت م الإدانة، و محو ح ار الجزائي  إن رد الاعت

قة في العود سا ه  م صالحا للاعتداد  ح ذلك الح ص ار، فلا  .تحق رد الاعت

حاكم ولم تتم إدانته، فیجوز  ة شخص لم  اره منذ ذلك التارخ في نفس مرت ه اعت عتبر من رد إل و

ح له التقدم لشغل  ما  اره،  م له برد اعت أو الأنشطة التي حرم منها قبل الح له ممارسة تلك الحقوق

فة س ه لصح ضا عند طل ة، وأ اب ة المجالس الن ة فإنها تقدم الوظائف العامة والترشح لعضو قه القضائ وا

م الإدانة الساب الذ صدر ضده ة من ح .له خال

م غرمة الاتهام " ق ا ج 690م -1 ..............................."یجوز الطعن في ح
ة المنشأة بوزارة العدل "ق ا ج 646م -2 ة للأشخاص المعنو فة السواب العدل ....."......تختص صح
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ا  م التي أنتجها في الماضي- ثان قاء آثار الح

م  ه محو الآثار التي رتبها ح التالي فإنه لا یترتب عل ار الجزائي أثر رجعي، و س لرد الاعت ل

ار، وهو الفترة م برد الإدانة في الماضي قبل حصول رد الاعت م الإدانة والح ة الواقعة بین ح الزمن

ة  ات التكمیل ذلك العقو ة و ته الأصل م الإدانة واجب التنفیذ في عقو ح ون ار، ففي هذه الفترة  الاعت

ة ع )1(.والت

.19: ، صالمرجع الساب: نسرن مشتة-1
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خلاصة الفصل الثاني

سعى  ار إجراء مراعاة مصلحة السجین وإعادة إدماجه في المجتمع إلى إن القانون عتبر رد الاعت و

وم  ة المح ة تؤد إلى الانتقاص من شخص انته لأن العقو ة التي تسترد للسجین م من الإجراءات القانون

قة في المجتمع انته السا استعادة م ه وتحول دون .عل

ة واستعادة م ة للتخلص من العقو ة أو جنح ة جزائ عقو ه  وم عل انته فهو الأداة التي تسمح للمح

ار القضائي الذ  ة لممارسته منها رد الاعت ، وذلك عن طر وسائل قانون مواطن سو في المجتمع 

القبول أو الرفض  ه  ة الفصل ف ة له إلى غا النس عة  ، إضافة إلى الإجراءات المت شتر عدة شرو

ا لأ ار القانوني لم ینص على إجراءات فهو یتم تلقائ ار أن رد الاعت تسب، سواء تعل على اعت نه ح م

عي أو المعنو الشخص الطب .الأمر 

السهولة مقارنة مع الإجراءات ار للشخص المعنو ما تتمیز الإجراءات الخاصة برد الاعت

عي الشخص الطب .الخاصة 
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ار  اره نظاما یهدف إلى إعادة إدماج , عد أن تطرقنا في هذه الدراسة إلى نظام رد الاعت اعت

اسة  ار ووفقا للس ه من جدید في المجتمع، و إزالة عبء الإدانة الذ لحقه فان رد الاعت وم عل المح

ضمن الموازنة بین  ة الحدیثة  الإنسان و ا العقاب من خلال دراستنا لرد اهذعمال النظام العقابي  و حقوق

في المواد  ه المشرع الجزائر ار الجزائي الذ نص عل الإجراءات 693إلى 676الاعت من قانون

ة .الجزائ

ارحیث  ه من جدید في المجتمع، إزالة نظام یهدف إلى إعادة إدماجعتبر رد الاعت وم عل المح

ار ووفقا للس ضمن الموازنة بین إعمال النظام اسةعبئ الإدانة الذ لحقه فإن رد الاعت ة الحدیثة  العقاب

ة الإنسان، فهذا النظام ذو فعال م العقابي وحقوق الح ة المتأثرة  ة القانون ة الوضع ساعد في تسو ونه 

ات ه عن سلب غن متعددة متعارف علیها لد أغلب التشرعات، سواء من حیث النافذ، ولكن هذا لا 

ة  المدة الشرو أو فعال ما یتعل  الغة، خاصة ف عترها الكثیر من الم عض الشرو  التطبی فوجدنا أن

ة فاشترا ا قد یدفع إلى العدول عن طر المجتمع والقانون، في الصورة القضائ لة نسب تلك المدة الطو

ات الموجودة في هذا النظاملأن طول المدة قد ع الكثیر من الفرص وما یزد من السلب تلك تض

عة في النوع القضائي حیث أنها تتطلب العدید من المراحل مما یتطلب الكثیر من الوقت الإجراءات المت

ك عن ة وهذهناه ذا شرو الالتزامات المال م الطلب، و ه لتقد وم عل لة التي انتظرها المح المدة الطو

ل ناقضه  ةالتعجیزات تتعارض مع نظام إعادة الإدماج الاجتماعي، و اسة العقاب الحدیثة ة حیث أن الس

م ز أساسا على إعادة الإصلاح والتأهیل والإدماج قصد الوصول إلى التطبی السل فة العقوبتتر ، لوظ

ار الجنائي تعتره الكثیر من الشوائب ه فإن نظام رد الاعت .وعل

نتائج الدراسة- 1

ةتوصلت الدراسة إلى العدید من النتائج، نلخصها في النقا :الآت

في · ة لسنة تعدیللقد نص المشرع الجزائر الإجراءات الجزائ ار 2018قانون لموضوع رد اعت
، والذ لم یتم التطرق هالشخص المعنو ام إل ه نفس الأح في أ تعدیل من قبل، حیث تطب عل

عي المنصوص علیها في هذا القانون قة على الشخص الطب .المط

ــار الشــخص المعنـــو· الإجــراءات الجزائرــة لموضـــوع رد إعت فــي قـــانون المشـــرع الجزائــر , لــم یتطــرق

ــالنص علــى ذلــك 1–798خلافـا للمشــرع الفرنســي الــذ نــص علــى ذلـك فــي المــادة  ق إ ج و اكتفــى 

التجــار ات التجارــة و هــذا حســب المــادة , فــي القــانون ة للشــر ــه یجــب, مــن ق ت 358النســ و عل

ـة  ـة الجزائ مـن الناح ـار الشـخص المعنـو أن یتدخل لینص علـى رد اعت سـواء , على المشرع الجزائر

ـــة  ـــات و المنظمـــات الوطن الجمع عامـــا  ات , ـــان شخصـــا معنـــو الشـــر ـــا خاصـــا  أو شخصـــا معنو
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ات الخاصـــة و العامـــ, التجارـــة و نظـــرا للتوجـــه الحـــالي نحـــو اقتصـــاد الســـوق ثـــرة الشـــر التـــالي  , ة و 

مما قد یؤد بها إلى ارتكاب مخالفات, العاملة في میدان الاقتصاد 

ة · ــة الأصــل ــار القــانوني مــرت بتنفیــذ العقو س، الغرامــة(رد الاعت ضــات )الحــ مــا یخــص التعو ، أمــا ف

حــ لأ شــخص  ة، فالمشــرع لــم یــدرجها ضــمن شــرو التنفیــذ، ومــن ثــم  ــة والمصــارف القضــائ المدن

ة للحرـة وتسـدید الغرامـة إن الاستفادة من رد ـة السـال مجـرد التأكـد مـن اسـتنفاذ العقو ار القـانوني  الاعت

سبب التقادم أو العفووجدت  .أو انتهائهما 

قـوم علـى قرنـة حسـن السـلوك لمجـرد مضـي مـدة التجرـة، فبتـوافر هـذین الأمـرن · ار القانوني  رد الاعت

ـاره  ه من رد اعت وم عل حاجـة إلـى أ إجـراءات خاصـة، وهـذا خلافـا لـرد ستفید المح ـة دون طرقـة آل

ه وم عل ه لمصلحة المح قضي  ستلزم صدور قرار عن غرفة الاتهام  ار القضائي الذ  .الاعت

ــار القــانوني قصــد تســهیل إعــادة 18/06لقــد قــام المشــرع فــي القــانون· ص مــدد رد الاعت الإدمـــاجبتقلــ

وم علیهم .الاجتماعي للمح

ار القانوني· رد الاعت ار القضائي دون .اقتصر المشرع على تبیین إجراءات رد الاعت

ـم · ـه، فتجعـل مـن الح ـوم عل ـار الجزائـي آثـارا تمتـد إلـى الشـخص المح تعد الآثـار التـي یرتبهـا رد الاعت

ة رقـم  فة السـواب القضـائ ما تمتـد إلـى صـح ن،  أنه لم  الإدانة و ـة 3القاضي  ـة لتجعلهـا خال مـن أ

الإدانة م  .إشارة للح

الاقتراحات- 2

عض من خلال نتائج الدراسة المتوصل إلیها،  م  :الاقتراحاتارتأینا تقد

ـةالآجـالفـيالنظـرإعـادة· ـارردلنظـامالقانون والشـخصالمعنـوالشـخصمـنلكـلالقـانونيالاعت

عي، صبإعادةوذلكالطب ارمحددةالالمدةتقل ةنوعو یتناسبماللاخت .العقو

متسهیل· ارردطلبتقد ةالإجراءاتوتسرعالاعت عيللشخصالنس .الطب

ارردجعل· لیتمالقضائيالاعت مدونآليش .المعنيمنطلبتقد

یلیدیتق· ةمعالاجتماعيتحقیاللإجراءمعقولةآجالالجمهورةو ـامالفعلـيتقیدهمدمراق الأح

.والإجراءات

ارردنظامتبنىقدالجزائرالمشرعأننقولالأخیرفي عيللشخصالاعت والمعنوالطب

اممنمجموعةوأحاطه قهتكفلالتيالأح ارردبنظاماهتمذلكوتطب وحاولأخرقوانینفيالاعت

انقد رةتجسیدالإم ارردف تفسیرهاالقانونرجالمنتحتاجالتيالأمورعضعنأعفلأنهإلاالاعت

اإما ةاجتهاداتطرعنأوفقه .قضائ
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فھرس المحتویات

د-أ......................................................................................................................................مقدمة
حث ارردمفهوم: الأولالم .Erreur ! Signet non défini..............................................................الاعت

ارردتعرف: الأولالمطلب .Erreur ! Signet non défini...........................................................الاعت

ارردتعرف: الأولالفرع .Erreur ! Signet non défini.....................................................لغةالاعت

ارلردالاصطلاحيالتعرف: الثانيالفرع .Erreur ! Signet non défini.......................................الاعت

ارردلنظامالتارخيالتطور: الثانيالمطلب .Erreur ! Signet non défini.......................................الاعت

رةنشأة: الأولالفرع ارردف .Erreur ! Signet non défini.......................................................الاعت

ارردتطورمراحل: الثانيالفرع .Erreur ! Signet non défini...................................................الاعت

حث ارردتمییز: الثانيالم .Erreur ! Signet non défini...................................المشابهةالأنظمةعنالاعت

اررد: الأولالمطلب .Erreur ! Signet non défini...........................................................والعفوالاعت

اررد: الأولالفرع .Erreur ! Signet non défini.....................................................العاموالعفوالاعت

ارردبینالفرق: الثانيالفرع .Erreur ! Signet non défini....................................الخاصوالعفوالاعت

اررد: الثانيالمطلب ةتنفیذووقفالاعت ةوتقادمالعقو .Erreur ! Signet non défini..........................العقو

اررد: الأولالفرع ةتنفیذووقفالاعت .Erreur ! Signet non défini............................................العقو

اررد: الثانيالفرع ةوتقادمالاعت .Erreur ! Signet non défini..................................................العقو

حث ارردأنواع: الثالثالم .Erreur ! Signet non défini...............................................................الاعت

اررد: الأولالمطلب .Erreur ! Signet non défini.........................................................القانونيالاعت

.Erreur ! Signet non défini..........................................................................تعرفه: الأولالفرع

ارردشرو: الثانيالفرع .Erreur ! Signet non défini................................................القانونيالإعت

.Erreur ! Signet non défini...........................................المعنيسلوكالمتعلقةالشرو: الثالثالفرع

اررد: الثانيالمطلب .Erreur ! Signet non défini........................................................القضائيالاعت

ارردتعرف: الأولالفرع .Erreur ! Signet non défini...............................................القضائيالاعت

.Erreur ! Signet non défini........................................................................شروطه: الثانيالفرع

.Erreur ! Signet non défini..............................................................................الأولالفصلخلاصة

امإجراءات: الثانيالفصل ارردنظامتطبیوأح .Erreur ! Signet non défini...................................الاعت

حث اررد: الأولالم عيللشخصالقانونيالاعت .Erreur ! Signet non défini......................................الطب

.Erreur ! Signet non défini.....................................................................الإجراءات: الأولالمطلب

ةالخاصةالشرو: الأولالفرع .Erreur ! Signet non défini...................................................العقو

.Erreur ! Signet non défini...........................................المعنيسلوكالخاصةالشرو: الثانيالفرع

.Erreur ! Signet non défini..........................................................................الآثار: الثانيالمطلب

ومعلىآثاره: الأولالفرع هالمح .Erreur ! Signet non défini.....................................................عل
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فةعلىآثاره: الثانيالفرع ةالسوابصح .Erreur ! Signet non défini......................................القضائ

حث اررد: الثانيالم عيللشخصالقضائيالاعت .Erreur ! Signet non défini....................................الطب

.Erreur ! Signet non défini.....................................................................الإجراءات: الأولالمطلب

مةمستوعلى: الأولالفرع .Erreur ! Signet non défini........................................................المح

.Erreur ! Signet non défini..........................................................................الآثار: الثانيالمطلب

ومعلى: الأولالفرع .Erreur ! Signet non défini.................................................................المح

فةعلى: الثانيالفرع ةالسوابصح .Erreur ! Signet non défini...............................................العدل

حث اررد: الثالثالم ةالاعت .Erreur ! Signet non défini......................................المعنوللشخصالنس

اررد: الأولالمطلب .Erreur ! Signet non défini.........................................................القانونيالاعت

.Erreur ! Signet non défini........................................................................شروطه: الأولالفرع

ا .Erreur ! Signet non défini..................................................المعنيسلوكالخاصةالشرو- ثان

.Erreur ! Signet non défini................................القضائيالمجلسمستوعلىالإجراءات: الثانيالفرع

.Erreur ! Signet non défini.........................................................................الآثار: الثالثالفرع

اررد: الثانيالمطلب .Erreur ! Signet non défini........................................................القضائيالاعت

ارردإجراءات: الأولالفرع .Erreur ! Signet non défini.............................................القضائيالاعت

.Erreur ! Signet non défini..........................................................................الآثار: الثانيالفرع

.Erreur ! Signet non défini.............................................................................الثانيالفصلخلاصة

54...................................................................................................................................الخاتمـــة
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